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إلى من ربّیاني و علّماني سرّ الحیاة، إلى أغلى

من روحي...والديّ الكریمین.

.محرزو  سفیان،لامیة الأعزاء: إخوتيإلى رفقاء العمر...

صدیقتي لامیة ثإلى من قاسمتني عناء هذا البح

هدي ثمرة جهدي.أإلى كل هؤلاء 



أبي وإحتراماً ن تنحت هامتي منه خجلاإلى مَ 

وهبتني الصبر و ألهمتني العزیمة أميمَن إلى

كل باسمهأخواتيبهم أزري إخوتين أشدُّ لى مَ إ

العمل بالأخص " أمین"ن مد لي ید العون في إنجاز هذالى كل مَ إ

نسیمة" "إنجاز هذا العمل المتواضع صدیقتيإلي من تقاسمتُ 

ئلاً االله أن یجعله في میزان حسانتنا  دي هذا البحث ساكل هؤلاء أهإلى 

-أمین-
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مة لأهم المختصراتــقائ

أولا: باللغّة العربیة

جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ج. ر: 

ج: دینار جزائري.د

: دون سنة النشرد.س.ن

د.د.ن: دون دار النشر

د.ط: دون طبعة

ص: الصفحة 

إلى الصّفحة.....من الصّفحة ص. ص: 

ثانیا: باللّغة الفرنسیة

AFF : Affaire

Cf : Confèrer

Chron : Chronique

Civ :Civil (e)

Con : Concurrence

Cons : Consommation

D.E.A : Diplôme des études approfondis

Dr : Droit

Ed : Editions

Ibid :ibidem(à l’endroit indiqué dans la précédente citation)

LGDJ : libraire générale de droit et de jurisprudence

N° : Numéro
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Op.cit : opair citato, cité précédemment

R.A.S.J.E.P : Revue Algérienne des sciences juridique économique et politique

RDC : Revue des contrats

REV :Revue

RTD.COM : Revue trimestrielle de droit commerciale et de droit économique
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ة بالإرادات الضخمة قتصاد الموجه، وكانت مدعمّ الجزائر لفترة طویلة في ظل نظام إعاشت 

.1قصي كل تفكیر نقدي، حول فعالیة الإنتاج وتحسین الإدارةالبترولیة التي كانت تَ 

، فتدهورت الحالة الإقتصادیةحجم الإیرادات النفطیةنكمش، إ1986بتراجع أسعار النفط سنة

، 2المتراكمةجتماعیةوجدت الدولة نفسها عاجزة عن الإستجابة للمتطلبات الإو  جتماعیة للبلاد،الإو 

حیث شرعت في ،قتصاد السوقإ إلى نتقالالقطاع العام وتهیئة الظروف للإالتخلي عن فقررت

بصدور ،19883سنة منظومتها القانونیة، وتجلت الملامح الأولى لهذا التغییر في النظر إعادة

لك ، وكذ4قتصادیةن التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإالذي یتضمن القانو 01-88القانون رقم 

 إلى أدىقتصادیة، الإ الإصلاحاتتطبیق هذه كنتیجة ل، 5بالأسعارالمتعلق 12-89القانون رقم 

لتحریك دوالیب 1995نة وهو قانون المنافسة، س ألابروز فرع  جدید من فروع القانون في الجزائر 

دخل من خلاله ، والذي أبالأسعارالمتعلق 12-89قانون  إلغاءقتصادي، وذلك بعد النشاط الإ

الطلب وضعیة العرض و فأصبحتالسلع  والخدمات، أسعارالمشرع میكانیزمات السوق في ضبط 

.6الأسعارالتي یخضع لها تحدید الأساسیةالمقاییس من 

في مجال الموصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع ستثمارمشید سلیمة، النظام القانوني للإ-/1

.01.،ص2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

2/- Zouamia Rachid, "Le droit économique dans la régulation on Algérie" , R.A.S.J.E.P N001, 1999.p.99.

الدور التكاملي بین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة كریم لمین، -/3

الماجستیر في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.01.، ص2013الرحمان میرة، بجایة، 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج. ر، 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -/4

.1988جانفي13، صادر في 02عدد

(ملغى).1989جویلیة 19، صادر29، یتعلق بالأسعار، ج.ر، عدد 1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -/5

عمال، كلیة الحقوق، جامعة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأالمنافسة، مذكرة لنیل شهادة القابة صوریة، مجلس -/6

.03.الجزائر،ص
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جانفي 25، المؤرخ في 06-95الأمرفكان أول نص یصدر لتنظیم المنافسة بشكل صریح هو 

علیها المنافسة في الجزائر، القانونیة التي ترتكز الأرضیةكل ، والذي یشّ 7المتعلق بالمنافسة1995

ضروریة لوجودها حمایة المنافسة، بتوفیر الشروط ال على لأمرا انصب تدخل المشرع في هذحیث إ

نه القضاء علیها، وذلك لإعتبارها في نظر المشرع وسیلة لتحقیق مصلحة ومحاربة كل من شأ

.8الجماعة

حمایتها، لف الذكر تنظیمها و االس06-95الأمرخلال المشرع من  أرادحریة المنافسة التي أنّ إلاَّ 

قتصادیة في حد ذاته الحریة الإمبدأأنّ رض الواقع ما دام على أ اكان من غیر الممكن تجسیده

إصدار، لتتوالى بعد ذلك 9غیر مجسد، وهذا یشكل في الحقیقة ثغرة في النظام القانوني الجزائري

تعزز  نظام  إذتشریعات متعددة تضمنت مبادئ لیبرالیة وشملت میادین عدة تجاریة وصناعیة، 

حریة الصناعة والتجارة ، بمبدأالمؤسس صراحة قرّ أ دستوري، أینالسوق بموجب نص اقتصاد

"حریة التجارة والصناعة مضمونة  أن، التي جاء فیها 1996من دستور 37من خلال نص المادة 

المنافسة في نطلق منها تنظیم انت نقطة البدایة الحقیقیة التي إكف، 10القانون" إطاروتمارس في 

.(ملغى)1995فیفري 22، صادر في 09،یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد1995جانفي 5، مؤرخ في 06- 95رقم أمر -/7

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون قتصادي، مذكرة مجلس المنافسة وضبط النشاط الإكحال سلمى،-/8

  .02.ص ،2010الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

تفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون براهمي نوال، الإ-/9

  .4.3.ص،ص2004ر، الجزائ، كلیة الحقوق، جامعة الأعمال

دیسمبر 7، مؤرخ في428-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -/10

، 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر08، صادر في76، ج.ر عدد1996

، 63، ج.رعدد2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08ب القانون رقم ، معدل بموج2002أفریل 14صادر في  25ج.رعدد

، 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر16صادر في 

.2016، سنة 14، ج. رعدد 2016مارس سنة 6الموافق ل 
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المتعلق بالمنافسة، 06-95الأمران حریة التنافس، مما یجعل من جل ضمالسوق الجزائریة من أ

.11قتصاد الحرإ إلىجل التحول النصوص القانونیة التي إعتمدها المشرع من أ أهمحد أ

التي تكفل التطبیق الإجراءاتعدم توضیحه لبعض المفاهیم و ، الأمره ما یعاب على هذا نّ أ إلاَّ 

أوجهعتباربعین الإیأخذقانون جدید  إلىالسلیم للقواعد التي جاء بها، من هنا ظهرت الحاجة 

القواعد یتبنى نفس المبادئ و و  ،القانون السابقیلغي0313-03الأمرصدر ، لهذا أ12النقص السابقة

السوق دوره الحقیقي وتكریس  إعطاءالخاصة بالمنافسة مع توضیح بعض المفاهیم الخاصة، بغیة 

.14طابعه التنافسي

قتصر على تنظیم الممارسات المقیدة المتعلق بالمنافسة، أنّه إ03-03أمرما یلاحظ على  أهمو 

لحمایة أساساالمنافي للمنافسة والتي تهدف الأثر أوللمنافسة، وهي التي یتعین لتطبیقها الغرض 

لمنافسة، وذلك من خلال جهاز خلّة باالملممارسات المنافسة في السوق عن طریق تفادي كل ا

فیة اخاص مستقل یتمتع بسلطات واسعة في مجال ضبط وتنظیم المنافسة وردع الممارسات المن

باسم یمنعها06-95أمرالممارسات التجاریة التي كان  اأمّ ، 15للمنافسة وهو مجلس المنافسة

الذي یحدد القواعد 02-04منظمة في قانون أصبحتقتصادیین، الإ ناالشفافیة والنزاهة بین الأعو 

.04.، صسابقمرجع المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، الإتفاقاتبراهمي نوال، -/11

رسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا قوعراب فریزة، ردع المما-/12

  .02.ص، 2008وزارة العدل، الجزائر، للقضاء،

، 2003جویلیة 20، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد2003جویلیة19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -/13

، معدل و 2008جویلیة 02، صادر في 36، ج.رعدد2008جوان 25، مؤرخ في 12-8معدل و متمم بالقانون رقم 

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج .رعدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10متمم بالأمر 

  .05ص.مرجع سابق،،قتصاديمجلس المنافسة وضبط النشاط الإ،كحال سلمى-/14

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، فرع جلال مسعد محتوت،-/15

.458.، ص2012، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمالقانون 
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جل تحدید قواعد ومبادئ شفافیة و نزاهة الممارسات ، من أ16المطبقة على الممارسات التجاریة

لا تخرج  أنلاء و المستهلكین، حیث یجب قتصادیین وبین هؤ الإ الأعوانالتجاریة التي تقوم بین 

على الممارسات 03-03الأمرقتصرو بالتالي إ.17و هما النزاهة والشفافیةأساسیینعن عاملین 

المنافیة للمنافسة، التي جاءت تحت  تسمیة الممارسات المقیدة للمنافسة.  

، وفیه 12-08علیه عدة تعدیلات بموجب القانون أجریتهذا القانون ، والجدیر بالذكر أنَّ 

المناقصة إعلانا من الصفقات العمومیة بدءً  إلىاعتنى المشرع بتوسیع مجال هذا القانون، لیمتد 

إداریةغایة المنح النهائي للصفقة، وتقویة مركز مجلس المنافسة الذي اعتبره سلطة  إلى

 االمقیدة للمنافسة، لیصبح جزاءً لجزاء بالممارسات ا إیقاعنه غیر طریقته في شيء أ أهمو ،18مستقلة

  ا.ردعیً 

ع وسّ ، الذي 05-10بموجب القانون رقم المشرع بخصوص قانون المنافسة تمّ أجراهتعدیل  روآخ

وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع التي یقوم الفلاحةالأنشطة على مجالات تطبیق قانون المنافسة 

.19بیعها على حالها...الخ لإعادةبها مستوردو السلع 

جل الدخول في مسابقة مع الحریة المعترف بها للمؤسسات من أرا عن المنافسة تعبیً مصطلحعدُّ فی

فرع من فروع قانون یعتبرف قانون المنافسة، أمّا 20بعضها البعض بهدف الحصول على الزبائن

ي یضم مجموعة من القواعد هو القانون التجاري في ثوبه الجدید، الذالأخیر،وهذا الأعمال

، 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر، عدد2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -/16

، صادر في 46، ج.ر، عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004جوان 27صادر في 

  .2010أوت  18

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع 02-04قانون ضبط الممارسات التجاریة على ضوء البن قري سفیان،-/17

.02.،ص2009القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

د.س.ن، ، منشورات البغدادي، الجزائر،02-04و القانون 03-03د شریف، قانون المنافسة وفقا للأمر مكتو مح-/18

  .42.ص

.43.كتو محند شریف، مرجع نفسه، ص-/19

20/ - Marie-Anne Frison Roche et Marie-Stephapayet, Droit de la concurrence, 1ered, Dalloz, Paris., 2006,
N°12.p14.
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القیام بنشاطها في السوق، أثناء، فتطبق على المؤسسات 21التجاریةالأنشطةالقانونیة التي تنظم 

تنافس الذي تخوضه هذه المؤسسات، فهي تتولى تنظیم المنافسة بین التي تكون موجهة لتنظیم الو 

.22الاقتصادیین بشان البحث و الحفاظ على الزبائن الأعوان

تحدید شروط  ىلإ ،المتعلق بالمنافسة03-03من الامر الأولىهذا القانون وفقا للمادة فیهدف 

مراقبة التجمیعاتممارسة المنافسة في السوق، وتفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة و 

بأقلحاجاته بإشباع، 23قتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحقیق رفاهیة المستهلكالإ

من عدة اختیارات، فقانون المنافسة من هذا الجانب، قانون إفادتهالممكنة وبجودة عالیة و الأسعار

عامة.لالمصلحة ا

رغم وجود قانون المنافسة لا یعني ذلك أنه المحرك الوحید للسوق، وإنما هو بحاجة لقانون العقد، 

التبادل  لأدواتوتنظیمها بتقدیمهاقتصادیة، وذلك بتنظیم العلاقات الإهذا الأخیر هتماملإ

تعالج  هاأنّ ، غیر 24قتصادي والتي تتمثل في العقد والمسؤولیةالإقتصادي والإلتزام بنتائج العمل الإ

بشكل عام إلیهاهذه العلاقات من زاویة بعدها الفردي والثنائي، بعكس قانون المنافسة الذي ینظر 

ة وتقابلها قواعد خاصّ ،بشكل عامتطّبقمن القواعدزامات مجموعة لتلإعي، كما یضم قانون اوجما

بین القواعد العامة للالتزامات ن التقاطع الموجود مكوی، هذادیقتصر تطبیقها على مجال محدّ 

توقیع رامها و حتد بها وإ التقیّ  الأفراد إجبارقانون المنافسة في النظام العام الاقتصادي، وبموجبه یتم و 

جزاءات لكل من یخالفها.

أعمال، إدارةتخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،مبادئ المنافسة وتأثیرها على المستهلكزروق هجیرة،-/21

.07.،ص2014جامعة خمیس ملیانة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.15.، ص2013ریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، حالقانونیة للتیورسي محمد، الضوابط -/22

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.ی،03-03الأمرمن  الأولىظر نص المادة أن-/23

كلیة الحقوق، جامعةقانون المنافسة و القواعد العامة للالتزامات، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص،نوال،صاري -/24

.07.، ص2010جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
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تعتمد بالنظر لخصوصیة المادة التنافسیة ، التية السهلة،دارسة هذا الموضوع لیست بالمهمّ إنّ 

لتزامات، المساس بمبادئ القواعد العامة للإحتماللإ أیضاو  هادوتعقّ قتصادیةكثیرا على مفاهیم إ

ستقرار المعاملات القانونیة ومبادئ المسؤولیة المدنیة.ما یتعلق بإخاصةً 

الدراسة، دون إشكالیةمواضیع التقاطع والتكامل بین هاتین الفكرتین یشكل  إظهارمحاولة لف ،إذن

علاقة التوازن  إظهار إلى نسعى، بقدر ماننرید التفریق بین هذین القانونیأننایعني ذلك  أن

ومتطلبات قانون لتزاماتالإبین مبادئ قواعد قانون كیف یتم التوفیق علیه: و  الموجودة بینهما

 ؟.المنافسة

ا أن یمارس هذا الأخیر الموجودة بین قانون العقد وقانون المنافسة، إمّ فیمكن النظر إلى العلاقة

على القواعد العامة للالتزامات من خلال المساس بمبادئها وذلك لخصوصیة قانون المنافسة تأثیره

(الفصل الأول).

مات التي تحقق بدورها في إمداد قانون المنافسة بالمیكانیز  تالتزاما أن تساهم القواعد العامة للإوإمّ 

(الفصل الثاني).ستعمالها كقواعد مرجعیة بالنسبة للقواعد الخاصة ر الحسن للسوق، إذ یمكن إالسی



 

 

 الفصل الأول    

        الإزاحة النسبية للعقد عن               

 المنافسةقانون  طريق

 

 



الإزاحة النسبیة للعقد عن طریق قانون المنافسة :ولالفصل الأ

16

، لضبط السوقتمیز قانون المنافسة بأصالة قواعده الخاصّة، إذ یعتبر كوسیلة و أداةٍ یَ 

،         لحمایة الحریة التنافسیة بین الأعوان الإقتصادیین، من خلال مفاهیمه وتحلیلاته المتمیّزة

اماً عاماً وإعتماده على التّحلیل الإقتصادي، وسعیه لتحقیق الفعالیّة الإقتصادیة، وأنّه یؤسس نظ

مما یخلق له ، إقتصادیاً، كمّا أنّه یخضع في تطبیق أحكامه لجهة خاصة تسمي "مجلس المنافسة"

.قواعد خاصة

فمن خلال هذه الأصالة تظهر خصوصیّته القانونیة التي تعني، أنّ له قواعده الخاصّة دون 

عامة للإلتزامات، بالإضافة أن تعطیه صفة الإستقلالیة، ولا أن یمنع صلته وإرتباطه مع القواعد ال

المنافسة یتضمن قواعد إستثنائیة التي من شأنها المساس بأحكام و مبادئ العقد قانون إلى كون 

إعمالا بقاعدة الخاص یقید العام، فتعتبر العلاقة بین قانون المنافسة و القواعد العامة للعقد هي 

قود على الرّغم من كونها صحیحة وفق علاقة تنازع، قد تؤدي لإعادة النّظر في الكثیر من الع

ا لتحقیق الحاجات والأهداف القواعد العامة، حیث یمارس قانون المنافسة، عند الضّرورة تأثیره علیهَ 

.25المرجوة منه

إذن، تعتبر قواعد المنافسة كوسیلة لتوجیه مسائل وقضایا عجز قانون العقد على تنظیمها،

ات ثابتة غیر متغیرة على عكس قوانین المنافسة التي تسعى وذلك لكون القواعد العامة للالتزام

وفي الوقت نفسه یمكن إعتبار قانون ن،ا أن تكون فعالة لحمایة السوق والأعوان الإقتصادییدومً 

المنافسة قانون السوق حامي للصالح العام على خلاف قانون العقد الذي یسعى إلى حمایة 

.26الأطراف المتعاقدة

سة الإلتزامات عن طریق قانون المنافا علینا، أن نبیّن كیفیة إستبعاد قانون لهذا كان لزامً 

ثم نُظهر كیفیة تَدخل قانون المنافسة على القواعد العامة للالتزامات، وتأثیره (المبحث الأول)،

(المبحث الثاني).علیها 

  .14.صسابق، المرجع ال، لتزاماتسة و القواعد العامة للإقانون المنافصاري نوال، -/25

.294.ص ر، مرجع سابق،للحریة التنافسیة في الجزائونیة تیورسي محمد، الضوابط القان-/26
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المبحث الأول

قانون المنافسةبواسطة ستبعاد قانون الالتزامات إ                    

وقام بتفعیل مفاهیم التقلیدیةخلى عن بعض المفاهیم ه تلأنّ ، امتمیزً قانون المنافسة قانونا عدّ یُ 

ة لى ضبط المنافسلتزامات عللإ ه جاء لیعوض عدم قدرة القواعد العامةنّ ، كما أجدیدةأخرى

.أصالتهبعتراف للإ وهذا لوحده كافٍ السوقو 

المفاهیم و التقنیات التي یتمیز بها قانون المنافسة، إظهارا في هذا المبحث مما یستلزم منّ 

كتفینا بهذه المفاهیم الخاصة )، و في هذا الصدد لو إالأول(المطلب التي تجعله ذو طبیعة خاصةو 

، لكن ونحناتالإلتزامتبتعد عن مفاهیم و تحلیلات قانون سنعترف له بطریقة تفكیر خاصة به

على بعد لم یحتوقانون المنافسة  أنستقلالیة قانون المنافسة عن قانون العقد وجدنا نحاول إثبات إ

ت لتزامالقانون العقد في شقه المتعلق بالإالتي تمكنه من الرجوع و مبادئ مفاهیم و قواعد 

القانوني الفراغ منیعانيفسةالمناقانون أنالتخلص منها یعني نّ كالمسؤولیة المدنیة و العقد، لأ

الثاني)(المطلب

المطلب الأول

خصوصیة قانون المنافسة

یاته خصائص و ممیزات ینفرد حمل في طه ینّ فإ انون المنافسة قانون حدیث النشأة،عتبار قبإ

أهم خصائصه المتمثلة مما یستدعي التوقف إلى،یجعلنا نعترف بخصوصیته و ذاتیتههذا مابها و 

بالإضافة إلى كونه )،(الفرع الأولقتصادي خاص بهإعام نه قانون یؤسس نظام أا على عمومً 

.الثاني) (الفرعقانون ذو طابع اقتصادي
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الفرع الأول

قتصادي لقانون المنافسةالإطابع النظام العام 

ن وظیفة حفظ النظام العام الاقتصادي أو  ،ز قانون المنافسة كونه قانون ضبطما یمیّ إنّ 

بحیث یتضمن قواعد تسمح للسلطة العامة التدخل بهدف خلق التوازن في ،27تعتبر من أولویاته

ذلك لحمایة الحریة التنافسیة ،قتصادیینضة للمتعاملین الإمتناقالسوق من خلال تنظیم المصالح ال

،عتبر قواعد المنافسة قواعد لتكریس الحریة التنافسیة فقطفلا تُ سم المصلحة العامة والنفع العام.إب

قتصادیین التقیید بها فيلممنوعات التي على المتعاملین الإما یتضمن مجموعة من الضوابط واوإنّ 

مساس فكلّ ،28في مختلف أسواق  السلع و الخدمات هاب نو افسیة التي یقومعبة التناللّ  طارإ

قتصادي.كل مساس بالنظام العام الإدئها یشابالمنافسة و مب

(أولا)،في النظام العام التنافسيا علینا دراسة نظام جدید یحمي المنافسة و المتمثللهذا كان لزامً 

ا حمایة هذا النوع الجدید من النظام العام مستعینً عتمد المشرع على ضبط السوق كوسیلة لإو قد 

.ثانیا)(29بسلطة إداریة متمثلة في مجلس المنافسة بالإضافة إلى جهات قضائیة أخرى

النظام العام التنافسي:أولاً 

النظام العام ي ور فالتطّ قتصادیة الكبرى ولمواكبةلات الإتحو ال لمقتضیاتستجابةإ

نظام لإیجادب تدخل الدولة ستوجإط التجاري بوسائله المشروعة ة النشاقتصادي ومعالجة حریالإ

ي بن وارث هشام، عطا االله عبد النور، النظام العام محاولة حول ظهور مفهوم جدید، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف-/27

الحقوق، فرع القانون الاقتصادي و قانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة 

  .6.ص ،2015بجایة، 

  .296ص.مرجع سابق، التیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، -/28

ده التنافسي"، أعمال الملتقى الدولي حول التحول في فكرة النظام العام، من حمایة النظام العام في بع"مختور دلیلة، -/29

  .532ص.، 2015، عدد خاص، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالنظام العام إلى الأنظمة العامة، 
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یجب المنافسة أننى الذي یحمل في طیاته مع،30التنافسيعام جدید یحمي المنافسة وهو النظام 

ریة حامیة للحفالسوق بحاجة إلى قواعد قانونیة،  للضبط والعدالةبة ومحلاً اقتكون خاضعة للر  أن

)تعتبرحیث31.حرة و نزیهةالتعاقدیة و منافسة M. A.)Frison-rocheالعام  " النظام

ن قانون المنافسة لا یحمي هذا الطابع من كون أستخلصةً ا مُ ا موجهً التنافسي، نظام عامً 

(أ)،تاز بكونها قواعد أمرة و ناهیةفهذه الأخیرة تم.32"السوق أيالمنافسة ماإنّ المتنافسون و 

(ب).عقابي و وقائي في نفس الوقت لقواعد غایتها هذه ا بالإضافة إلى أنّ 

والناهیة لقواعد المنافسةالآمرةالقواعد  :أ

بخصوصیة م على المنافسة،ئقتصادي الجدید القالإاسم النظام إقانون المنافسة وبتمتع یَ 

عاد بتعده لا تقتصر على ممنوعات یجب الإقوا نّ ، لأالأخرىزه عن غیره من القوانین واضحة تمیّ 

"القانون لا ینص على ما الشأنفي هذا  Ripertیقول و  حترامها،إلتزامات یستلزم إبعنها بل یقرّ 

توصف هذه القواعد ، حیث 33بتعاد عنه فحسب، بل ینص كذلك على ما یجب القیام به"یجب الإ

ة في دة للمنافسقتصادي، ویتجسد ذلك من خلال منع الممارسات المقیّ من النظام العام الإ هابأنّ 

المتعلق 02-04المتعلق بالمنافسة، ومنع الممارسات التجاریة في قانون 03-03مرلأ

المدبرة والتعسف الأعمالتفاقیات و میع الممارسات والإمنع المشرع جبالممارسات التجاریة، حیث

نصوص علیها في الما، وهي الممارسات في وضعیة الهیمنة وممارسة الأسعار المنخفضة تعسفیً 

وأهدافها كما تؤدي كلها ها تؤدي بالمساس بالمنافسةمن قانون المنافسة، لأنّ 14مادةنص ال

یحقق الفعالیة عن القواعد المرسومة لممارسة حریة التجارة و تبتعد عن النموذج الذي للخروج 

حتكار إلرقابة یكون هدفها تفادي أوضاع خضوع عملیات التجمیعكما أنّ ،ورفاهیة المستهلك

.المنافسةوحمایة

.16.بن وارث هشام، عطا االله عبد النور، النظام العام محاولة حول ظهور مفهوم جدید، المرجع سابق، ص-/30

أعمال الملتقى الدولي حول التحول في فكرة "مقارنة المنافسة بین النظام التنافسي و الأمن القانوني"،دفاس عدنان،-/31

  .548.ص ،2015خاص، النظام العام: من نظام عام إلى أنظمة عامة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد

32/-Frison-Roche (M.-A.), « Contrat, concurrence, régulation», RTDC, no25, 2004, p.451.

33/- Ripert George, La règle morale dans les obligations civiles, 4eme édition, Paris, LGDJ, 1949, P.16.
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القانون و  ة المتعلق بالمنافس03-03مرنجد المشرع الجزائري من خلال الأمن جهة أخرىو 

بمجموعة من الالتزامات المفروضة على ضرورة التقید  أكدالمتعلق بالممارسات التجاریة 04-02

ام حتر إعلى ضرورة إلزامهمو  تهمسلوكابهدف تهذیب ،قتصادیین في السوقالإ الأعوانعلى 

حترام إ النزاهة والشفافیة و  إطارالتنافسیة ، التي تجعل المتدخلون في السوق یتفوقون في الأخلاق

المتعاملیین الاقتصادیین إلزامالتعمق في هذا المنع و إنو  34القوانین التي تمنع المساس بالمنافسة.

.35لضمان حریة المنافسةالتقیید من الحریة التعاقدیة شروط المنافسة، یظهر كیف تمّ أدنىحترام بإ

والردعیة لقواعد قانون المنافسةالغایة الوقائیة (ب): 

نموذج یرى فیه المشرع  إلىقتصاد ا، یرید توجیه الإقتصادیً إفسة قانون عتبر قانون المنایُ 

همن خلالقتصادیا تریدإعتبر قانونا مصلحة الجماعة و هي تنظیم السوق وحمایة المنافسة. فیُ 

فیتمیز .للتخطیط من التهذیبأكثرقتصاد، فهو یهدف تحتفظ بقدر من التدخل في الإ أنلة الدو 

دع و هذا یؤكد رغبة تساهم في العقاب و الرّ زاء في شكل غرامات قانون المنافسة من حیث الج

كما تعتبر قواعد المنافسة وسیلة وقائیة.36المشرع في قمع جمیع المخالفات التي تمس بالسوق

هذه الممارسات التي على ضرورة إخضاع نا في النصوص القانونیة التي تبیّ تظهر جلیً التي و 

محتمل الوقوع وذلك وقایة من تعدي تشكل مساس بالنظام العام الاقتصادي لرقابة قبل ممارستها 

رق لمبادئ قانون نها خأعملیات التجمیع لرقابة التي من شكإخضاع،الاقتصادیین الأعوانبین 

تفاقاتهم بإالقیام أثناءحترام قواعد المنافسة، وذلك إ حیث یلتزم المتعاملون بمعرفة و ،37الحرةالمنافسة

.یجابيإتستفید من حكم في نماذج 

فرع العقود  مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق،النظام العام و العقود،ي أسیا یاسمینة،مند-/34

. 11ص. ،2009،المسؤولیة ، كلیة الحقوق ،جامعة یوسف بن خدةو 

35/- Cf , Frison-Roche, (.M.-A.), « Contrat, concurrence, régulation », op.cit, p.452.

قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع :قانون الأعمال، ، محند شریفتواتي-/36

.119.، ص2007محمد بوقرة، بومرداس، أكلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة 

  .238ص. المرجع السابق،جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -/37
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ظام العام التنافسيلنل ائیة العادیة حامیانجلس المنافسة والجهات القضمَ ثانیا:

ات الممارسو  ل التصرفاتشكامحاربة كل أ، وبغیةمنافسة الحرة وتنظیمها وضبطهاحمایة لل

تطبیق ستحداث جهاز یسهر على مراقبة و إعمل المشرع على التي تمس بالسیر العادي للسوق، 

هو و 38،قتصاديالإالمختص في میدان ضبط المنافسة یوصف بالخبیر فسة، حترام قواعد المناإ و 

ختصاص في إلا نجد له أینا لمحدودیة صلاحیات مجلس المنافسة و نظرً (أ).مجلس المنافسة

جانب مجلس المنافسة  إلى أخرىنجد هیئات ،بعض المیادین مباشرة بالممارسات المنافیة للمنافسة

ب).(39قتصادي في بعده التنافسيا في حمایة النظام العام الإتلعب دورً 

العام التنافسيلنظاممجلس المنافسة وصي على ا أ:

التي تسهر على تطبیق حریة المنافسة في ،القانونیة الأدوات أهمحد أعتبر مجلس المنافسة یُ 

خدماتي تحاري،فلاحي،(صناعي،نت طبیعة النشاط الاقتصاديالمجالات مهما كاجمیع 

سلطة المتعلق بالمنافسة "تنشا 03- 03 رقم أمرمن 23حیث نصت المادة ،40)الاستیرادنشاط و 

ستقلال الإتتمتع بالشخصیة القانونیة و صلب النص مجلس المنافسة،مستقلة تدعى في إداریة

41المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة".

موضوعة مستقلةإداریةالمشرع اعتبر مجلس المنافسة سلطة  أنوالملاحظ من هذه المادة 

المنافسة وحمایتها من كل الممارسات التي مكلفة بترقیة ،تحت وصایة الوزیر المكلف بالتجارة

ك كلف مجلس المنافسة وبذل،اعلیهالقضاء لىإ ومن الممارسات التي تؤدي،تمس بها وتعرقلها

  . 6.صالمرجع السابق، كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي،-/38

لضبطي: محاولة حول ظهور مفهوم جدید، مذكرة لنیل شهادة ابوجردة كریم، حدوف توفیق، قانون المنافسة والنظام -/39

ام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق، فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص قانون ع

  .6ص.، 2015السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة بجایة، 

.41.مرجع سابق، ص،النظام العام محاولة حول ظهور مفهوم جدیدبن وارث هشام، عطا االله عبد النور،-/40

معدل ومتمم، مرجع سابق.بالمنافسة، یتعلق ، 03-03من الأمر رقم 23المادة -/41
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سات المنافیة وبالتحدید القیام بعملیة ضبط السوق ومعاقبة كل الممار ،القیام بالضبط الاقتصادي

42لمقیدة للمنافسة الحرة.او 

الصلاحیات التي یتمتع بها في من مباشرته لمهمة الضبط جملة عند ةعمل مجلس المنافسیَ 

التوازن للمنافسة وتنمیتها في كافة القطاعات، إعادةتنصب في مجملها على ،المنافسةمجال

مجلس المنافسة بكل وضوحِ إنشاءتم تحدید الهدف من 03-03الأمرمن 34حسب نص المادة و 

كلما طلب منه  أوبمبادرة منه  الرأي إبداء أوقتراح الإو اذ القرار تخإسلطة ب"یتمتع مجلس المنافسة 

نه ضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها في أتدبیر من ش أوعمل  أي أولة أمس أيفي  ،ذلك

و تكون غیر متطورة فیها بما فیه ألنشاط التي تنعدم فیها المنافسة ا تقطاعا أوالمناطق الجغرافیة 

لمجلس 03-03مر لأیضا ما یخوله أد من قبیل حمایة النظام العام التنافسي ویع43".الكفایة....

وامر تتضمن وضع أتخاذ إمكانیة إ المنافسة من صلاحیات اتخاذ جزاءات مالیة تجاه المخالفین، و 

حد للممارسات المقیدة للمنافسة. 

دور القضاء العادي في حمایة النظام العام التنافسي ب:

عة الممارسات المقیدة للمنافسة جلس المنافسة المتمثل في متابختصاص مإجانب  إلى

اسم مع مجلس المنافسة مهمة لنظام العام التنافسي، نجد القضاء العادي یتقاالمحافظة على و 

من قانون 48علیه المادة  أكدتوهذا ما ،القواعد الخاصة لحمایة المنافسةعلى تطبیقالسهر

بطریقة إمّاتدخل القاضي العادي في مجال المنافسة ویتممن خلال ذلك ظهرویَ ، 44المنافسة

یلغي دور القاضي في تطبیق قانون  أنمجلس المنافسة لا یمكن إنشاء  أنوهو ما یؤكد ،مباشرة

الممارسات المقیدة بإبطالفهو الوحید المختص ،بعض الاختصاصاتإلیهالمنافسة حیث تؤول 

الناجمة عن مثل هذه الممارساتالأضرارنح التعویض عن مو المترتبة عنها الآثارمحو للمنافسة و 

، 01، عدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةمدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة"، "جلال مسعد محتوت، -/42

  .224ص.، 2009

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.، ی03-03من الأمر 34المادة -/43

مرجع سابقتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، ، ی03-03من الأمر 48المادة -/44
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ذلك و  وقف تلك الممارساتبعلى أمر لحصو لل  استعجالیً إ العادي القاضيأماماللجوءیمكنكما

بالإضافة إلى تدخله بطریقة 45مصحوبة بغرامة تهدیدیهلوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة

یتولى مراقبة قرارات مجلس المنافسة، فیساهم في مهمة  اديغیر مباشرة باعتبار أن القاضي الع

46.ضبط المنافسة عند رفع الطعون أمامه من طرف الأعوان الاقتصادیین فیختص بالفصل فیها

ء قرار مجلس المنافسة أو تعدیله،من خلال إمكانیة  إلغادور القاضي العادي یظهركما

و العقوبات المالیة الأوامرمجلس المنافسة ،فما یتعلق بمجال  قرارات یحل بقراره محل أنیمكن ف

المنافسة في حالة تعدیل قرارات الصادرة عن مجلس اأمّ التحفظیة،الإجراءاتالنشر و جراءاتإ و 

 وفقلقاضي العادي تعدیل العقوبة المقررة ضد مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسةفیمكن ل

47.أمامهمقتضیات القضیة المعروضة 

الثانيالفرع 

الطابع الاقتصادي لقانون المنافسة

المالي، ه یسعى لخدمة غایات اقتصادیة (التفوق نّ أ أي ،قانون اقتصاديالمنافسةقانون عدّ یُ 

 إطارقتصادیة تندرج في إوظواهر  أبعادتكون  أنهي جمیعها لا تعدو و ، العملاء...الخ)جذب

حریة الصناعة مبدأحیث یعتبر ،وهو السیر الكلي الحسن للسوق ألا ،لهذا القانونالأولالموضوع 

یظهر الطابع الاقتصادي لقانون المنافسة من خلال و  )،أولا(ظهور المنافسة الحرةأساستجارة وال

(ثانیا).نطاق تطبیق قواعده

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -/45

  .12.ص ،2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،فرع :المسؤولیة المهنیة

نیر شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، مایلیة سمیر، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لخ-/46

.112ص.، 2013م السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و كلیة الحقوق والعل

لقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة  العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في ا-/47

تیزي الماجستیر في القانون، فرع : قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

.166.ص ،2012وزو،
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ظهور قانون المنافسةأساسحریة الصناعة والتجارة مبدأ:أولاً 

تحریر  إلىالذي یهدف ، صناعة والتجارةحریة المبدأقانون المنافسة جذورها في أحكامجد تَ 

الصناعة بكل حریة  أوالنشاط الاقتصادي الذي یترتب عنه حق كل شخص في ممارسة التجارة 

لا  المبدأبهذا یتعرفلا  قتصاديإنظام  أيو ، والضبط الاقتصاديالتجارةبشرط مراعاة قوانین 

للتجارة والصناعة فلا یتحقق ملازمة لة خیرة، مسأهذه الأف .48افسة الحرةتكون فیه المن أنیمكن 

نظام تسوده الصناعي، ما لم یضمن حق القیام بهذا النشاط في و عتراف بحریة لنشاط التجاري الإ

و حواجز. أن یلعب كل متنافس دوره بدون عوائق والمنافسة الحرة تفترض أالمزاحمة والتنافس،

المشرع نصوص قانونیة تدعمه  دارإصحریة التجارة والصناعة على مبدأقتصر تكریس ولم یَ 

حریة الصناعة لمبدأو من نتائج تبني المشرع الدستوري ، 2016سنة تكریسه دستوریا بل تم

قتصادیین للأعوان الإالحریة الكاملة  إعطاءالحرة، لكن هذا لا یعني المنافسة لمبدأالتجارة تكریسه و 

كي لا  وضى والجنوح ، لذا یجب مراقبتهاقد تؤدي الى الفالحریةهذه  نّ في مجال المنافسة، لأ

أنَّ نجد ، إذ2016ده دستوروهذا ما أكّ بد من تدخل الدولة لضبطها،تكون خطر على السوق ، فلا

ق التوازن في وأن التدخل ضروري لتحقی،ضرورة تدخل الدولة في ضبط السوقأقرّ بالمشرع

ولتحقیق أهداف دولة تدخلا فعالاً بد أن یكون تدخل القتصادیة وفي سبیل ذلك لاالمصالح الإ

من دستور 43نص المادةحیث ت،اضحة أهمها تحقیق المصلحة العامةجتماعیة و إقتصادیة و إ

 الدولة عملت، ترف بها، وتمارس في اطار القانونالاستثمار و التجارة معحریة«:نهأعلى  2016

خدمة للتنمیة الاقتصادیة دون تمییزالمؤسساتعلى تحسین مناخ الاعمال، وتشجیع ازدهار 

یمنع القانون، تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلك، الوطنیة

دستوري  أر المشروعة مبدالسوق من المنافسة غیفیعد حمایة49.والمنافسة غیر مشروعة"حتكار لإ

.معترف به

  .22.ص لضبطي، المرجع السابق،ابوجردة كریم، حدوف توفیق، قانون المنافسة و النظام -/48

،1996دیسمبر 7مؤرخ في428-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من الدستور  43 دةانظر الما-/49

جمادى 26مؤرخ في 01-16، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08، صادرة في76جریدة رسمیة عدد
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نطاق تطبیق قواعد المنافسة ا:ثانیً 

بسریان قواعد هذا قرّ أالمشرع  أننجد ، 03-03 رقم منافسةالمنظم للالأمر إلىبالرجوع 

القانون على السوق بصفة عامة وعلى المستهلك بصفة خاصة ، ویظهر ذلك من خلال تطبیقها 

الأشخاصبغض النظر عن ،)(أخدماتوالتوزیع والالإنتاجعلى عدة مجالات تشمل كلا من 

هذه  اشتراط تطبیقأخیراو  ،(ب)معنویین  أویعیین طبأشخاصأكانواالممارسین لهذا النشاط سواء 

.ج)(معینةالقواعد في حدود جغرافیة

مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط الاقتصادي :أ

تطبق "  هنّ أعلى  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الأمرمن 02نص المادة تَ 

وتربیة المواشي ونشاطات ها النشاطات الفلاحیة بما فیالإنتاجنشاطات  على: الأمرهذا  أحكام

بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع  لإعادةالسلع مستوردوالتوزیع ومنها تلك التي یقوم بها 

وتلك التي صناعة التقلیدیة والصید البحري نشاطات الخدمات واللجملة و بااللحومالمواشي وبائع 

هما یكن وضعها القانوني وشكلها مهنیة مت ومنظمات معنویة عمومیة وجمعیاأشخاصیقوم بها 

.50غایة المنح النهائي للصفقة" إلىعن المناقصة  الإعلانا بنشر هدفها ،الصفقات العمومیة بدءً و 

الأنشطةقانون المنافسة یلاحق  أنمادة الثانیة السالفة الذكر نص الخلال من تضح یَ 

ر عنصر العرض والطلب داخل نطاق سوق توف ىوتوزیع وخدمات متإنتاجمن ،الاقتصادیة

ه یخرج من نّ أ أي، الممارسة للنشاط الاقتصاديالأشخاصبغض النظر عن صفة ، اقتصادیة

لیس لها طابع اقتصادي كتلك التي تقدم خدمات التي الأنشطةنطاق تطبیق هذا القانون على 

.51اجتماعیة

، 14ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، جریدة رسمیة ، الجمهوریة الجزائری2016مارس سنة 6، الموافق ل 1437الاول عام 

.2016سنة 

تعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، المرجع السابق.ی03-03من الأمر 02المادة -/50

  .19ص. ،المرجع السابقزروق هجیرة، مبادئ المنافسة و تأثیرها على المستهلك، -/51
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المنافسةة مــوضوع تطبیــــق قانـــون ــالمؤسس: ب 

ن، التي تسعى إجتمــاعي معیّ و  قانوني إطارمؤسسة هیكل إقتصادي تنظیمي في عتبر التُ 

، 52الإنتاج عن طریق ممارسة النشاط الإقتصاديمستوىوالرقى الإقتصادي ورفع من إلى النمو

المنافسة المعدل والمتمم" بالمتعلق 03-03من الأمر رقم  01فقرة  03المؤسسة حسب المادة و 

لتوزیع و اأ مارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج یبیعي أو معنوي أي كانت طبیعته لكل شخص ط

.53ستیراد "أو الخدمات أو الإ

بأن مصطلاح المؤسسة بمفهوم قانون المنافسة لا ،وما یلاحظ من خلال هذا التعریف

بل یمتد إلى كل شخص یمارس نشاطات ،یمكن قصره على الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة

متى تثبت قیامه بنشاط إقتصادي متمثل في منح سلعه أو ،نتاج والتوزیع والخدمات بصفة دائمةالإ

.54تقدیم خدمة داخل نطاق سوق معین

ج: الســـوق مكان تطبیق قواعد المنافسة

عتبر السوق المكان أو المنطقة التي تمارس فیها المؤسسة المعینة نشاطات التجاري، بحیث یُ 

على ضوء مرونة الطلب ویتحدد سوق السلع ،والطلب على السلع والخدماتیلتقي فیه العرض 

ستخدم تحت فر المنتوجات البدیلة أمام المستهلك التي یعرضها المُ امدى تو سهولة العرض و و 

ویختلف حجم السوق الجغرافیة من نشاط لآخر حسب طبیعة النشاط ، ظروف تنافسه واحدة

في أمر . وقد عرفه المشرع الجزائري55كلما كان السوق أوسعا ، فكلما كان النشاط  متسعً الممارس

لمنافسة ه سوق سلع وخدمات المعینة للممارسات المقیدة ل"على أنّ 03المادةنص في  03-03رقم 

لا سیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والإستعمال ،المستهلك مماثلة أو تعویضهوكذا تلك التي یعتبرها 

  .45ص.المرجع السابق، ،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد،-/52

مرجع سابق.،، معدل و متممتعلق بالمنافسةی03-03من الأمر رقم  01فقرة  03المادة -/53

  .38ص. ،المرجع السابق، 02-04و القانون 03-03كتو محند شریف،  قانون المنافسة وفقا للأمر -/54

  .15ص.المرجع سابق، ،"جلال مسعد محتوت،  "مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة-/55
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وما یلاحظ من خلال هذا التعریف أن السوق بمفهوم قانون .56مات"الذي فیها تلك السلع والخد

،التجاريالنشاطلیس هو نفسه سوق بالمفهوم المكاني الذي تكون مخصصة لممارسة،المنافسة

مختلف العروض والطلبات على السلع إنما هي السوق بالمفهوم الإقتصادي الذي یظهر فیهو 

.57لإقتصادیةالخدمات الممارسة من طرف المؤسسة او 

ثانيالالمطلب 

المنافسةالنسبیة لقانون ستقلالیةالإ                         

الشریعة العامة هي الجذع الأساسي الذي تنبثق وتتفرع عنه القوانین الخاصة فهو مطبق 

اصة تجعلها مستقلة ومتمیزة عن إذا كانت بعض العلاقات منظمة بأحكام خعلى الكل، إلاّ 

مبادئ وتقنیات الشریعة العامة. وتعتبر قانون المنافسة من بین الأحكام الخاصة التي تعتمد على 

هم ما یجعل هذا الأخیر مستقل كونه یعترف بظاهرة اختلاف القوة أالأخرى، و لم تعدها القوانین

قلالیة عن القواعد العامة بطریقة سلبیة، بالنظر ه یمكن إثبات هذه الاستنّ أ الاقتصادیة و یدینها، إلاّ 

ستقلالیته عن القواعد العامة للالتزامات، حیث تؤدي هذه الأخیرة دورا بجانب قانون السوق إلدرجة 

(الفرع الأول)، فیما یخص اهتمامه بالتوازن العقدي لهذا اعتبرناه إضافة و تتمة لتطور هذه القواعد

جل خلق سوق أه وسیلة للدخول الى السوق من نّ أالمنافسة في میة العقد في قانونوتظهر أه

(الفرع الثاني).تنافسیة حرة

الفـرع الأول

دور القواعد العامة للإلتزامات في قانون المنافسـة

إنّ وجود اختلاف بین قاعدتین، التي یمكن أن تصل إلى حد التناقض، لا نستطیع البحث 

لنتعرف ما یلي"R.Gassinعلى الأخر، حسب ما جاء في مقال ق طبّ في إحداهما على حلول لتُ 

تعلق بالمنافسة،  معدل ومتمم، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر 3المادة -/56

ل شهادة الماستر في یفسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنإخلف صافیة، حریق یاسمین، حمایة السوق من المنا-/57

  .9ص.، 2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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یرتبط إذن .58على القانون الخاص بفعل أحكامه التي تنبع من مفاهیم أجنبیة عن القواعد العامة "

یاتنالتقمصیر استقلالیة قانون المنافسة باستقلالیة أسسه ومبادئه، وكذا من خلال ملاحظة 

غم من أنّ ستقلالیة هذا القانون إزاء القوانین الأخرى. وعلى الرّ الخاصة والجدیدة یمكن التوصل لا

ستعانة بمصادر یوفر لها المصادر دون الحاجة للإمة في قانون خاص بهاقواعد المنافسة منظّ 

نظمة موجودة في القواعد العامة للالتزامات لأعدم تضمنه لكل المسائل واستعارته أنّ أخرى، إلاّ 

عن  بالإضافة إلى كون قانون المنافسة لا یستطیع الاستغناء(أولا)،یة التامةیشكل عقبة الاستقلال

ا ینظم العلاقات، ن نظام التعامل في السوق یستوجب أن یكون هنا عقدً القواعد العامة للالتزامات لأ

).ثانیا(وجزاء المسؤولیة المدنیة لحمایة المتنافسین

نطاق قانون المنافسة:أولاً 

ه إكتفى بإمكانیة  تقریرهما  دون التطرق حیث أنّ ،نافسة یستعمل جزائیین مدنیینقانون المإنّ 

والمتمثلة في ،لزم إتمامه بالقواعد العامة للالتزاماتإلى الأحكام المطبقة على كل منهما، مما یَ 

ا للممارسات المقیدةشكل سندً نظریة البطلان، التي تعتبر كجزاء یلحق العقود والمشارطات التي تُ 

قتصادي الذي یخالف قواعد قانون عامل الإوترتّب المسؤولیة المدنیة على المت(أ)،للمنافسة

             (ب).المنافسة ویلحق الضرر بالمتنافسین

البـــطلان : أ

ة یلجأ إلیه لیستنبط ، فإن قانون المنافسالشریعة العامةقانون الإلتزامات قانونبإعتبار

فى هذا الأخیر بتطرق إلیها، فمسألة البطلان تناولها القانون المدني التي إكتبعض المبادئ 

.59"105ىإل 95الجزائري  في المواد "

متى یحق للأطراف المتعاقدة ، المشرع من خلال ما نص علیه في هذا القانونظهر ستإ  

ص أحكام نفس الشيء فیما یخ،اللجوء إلي إبطال العقد والمثول أمام القضاء لرفع دعوى الإبطال

58/-GASSIN (R.), Lois Spéciales et droit commun , Dalloz , 1961.Chron, n° 7, p.93.

10-05، معدل و متمم، بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الامر  105الى  95المواد -/59

30، صادر في 78، عدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةانون المدني، الجر ، المتضمن الق2005جانفي 20المؤرخ في 

.1975سبتمبر 
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متعلق ال 03-03من الأمر13تلاف الأسباب، حیث نصت المادةقانون المنافسة رغم إخ

من هذا الأمر یبطل كل إتفاقیة أو شرط  9و 8ه "دون الإخلال بأحكام المادتینعلى أنّ بالمنافسة 

.60أعلاه "  12و11و10و 7و 6تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحضورة بموجب المواد

إتفاق أو شرط تعاقدي بطلان لیشمل كل الممارسات المقیدة للمنافسة، فكل إلتزام أوالیمتد 

ینصب حول الممارسات المنافیة للمنافسة یبطل، سواء تعلق الأمر بالتعسف في وضعیة الهیمنة 

على السوق أو في وضعیة التبعیة الإقتصادیة، فالقاعدة العامة هي بطلان كل العقود والإتفاقات 

التي من شأنها الإخلال بالمنافسة والمساس بها، فتبطل بقوة القانون هذه الممارسات والشروط

.61المذكورة أعلاه الصادرة عن متعامل إقتصادي

تجاري) للإبطالها ولا یحق للقاضي رفض ، (مدنيد من المثول أمام القضاء العاديلهذا ولابّ 

طق ببطلان كل الإتفاقات التي تتمیز النُ  يمكانیة القاضفبإ،إبطالها لعدم تمتعه بسلطة تقدیریة

62بطابع منافي للمنافسة 

المسؤولیــــة المدنیـــــــة : ب

فكل إنسان مسؤول عن،شكل المسؤولیة المدنیة أحد أركان النظام القانوني والاجتماعيتُ 

واجبات إلتزام فإذا خرق هذه ال،تجاه الغیر أهمها عدم الإضرار بهأعماله أي ملتزم بواجبات معینة 

وإن عدم تضمن قانون المنافسة قواعد خاصة في مجال .63بإصلاح  الضرر وتعویض المتضرر

مما یستلزم منا ، 03-03من الأمر48رهما حسب المادة فقط بتقریاكتفائهالمسؤولیة المدنیة و 

لیستمد بعض أحكامه العامة.الإلتزامات الرجوع إلى قواعد لقانون 

معدل و متمم، مرجع سابق.یتعلق بالمنافسة، 03-03مر من الأ13المادة -/60

.10.موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، المرجع السابق، ص-61/

  .126ص.تي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، توا-62/

عقود  خرج لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص:لعریبي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة، مذكرة ت-63/

  .02ص. ،2013قسم القانون الخاص، مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،و 
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تقوم فإن المسؤولیة المدنیة ،تعاملین الإقتصادیین في قانون المنافسةوفي إطار حمایة الم

بالفرد لتزام قانوني یلحق أضرار لإحد أطراف العلاقة اناتج عن إخلال ،على أساس تقصري

64.فرد أخر یتعامل في نفس السوق على سلباتؤثرأو أي تصرف یتم في السوق و المجتمع، و 

من القانون المدني یسمح بإمكانیة 124د العامة حسب المادةوبالتالي فإن الرجوع إلي القواع

.المدعىب في أضرار تمس بست مقیدة للمنافسة متى ثبت أنها تالتعویض عن الممارسا

ثانیا: عــدم إمـكانیة إستغناء قـانون المـنافسة عن القواعد العـامة للإلتزامات

قدم له أداة التبادل الإقتصادي المتمثلة في یه لأنّ ،دعم قانون المنافسةزامات یُ قانون الإلتإنّ 

، كما تمنح له المسؤولیة المدنیة كجزاء لإصلاح الأضرار المرتكبة أثناء القیام بمختلف 65العقد

ن یان أساسا. فیعتبر هذا الإطارین القانونیین أي العقد و المسؤولیة مصدر 66الأنشطة الاقتصادیة

قود تتم العلاقات والمبادلات ة الاستغناء عنهما، فعبر العلا یمكن لقانون المنافس،لتزاماتللإ

(ب).ستعمال الحریةإوبواسطة المسؤولیة المدنیة یوضع حد لتجاوزات (أ)،قتصادیةالإ

حاجة قانون المنافسة للعقد :أ 

ستیراد في شكل عقود تجمع ما بین وإ خدمات ترجم الأنشطة الاقتصادیة من إنتاج وتوزیع و تُ 

انونیة، هو الذي ینظم علاقات فالعقد هذه الأداة الق .67لاقتصادیین في السوق التنافسيالأعوان ا

ل الاقتصادي ومنه له ید في تحریك وتولید المنافسة في الأسواق، ولأن المنافسة تهتم بادلالت

توزیع المنظم، فالغالب أن تأخذ هذه البالعلاقات العمودیة والأفقیة بین الأعوان الاقتصادیین، ك

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر-64/

.196.، ص2011المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

وق والعلوم السیاسیة، جامعة ، العدد الثالث، كلیة الحق، مجلة مفكرالعقد كوسیلة لضبط السوق""عیساوي عز الدین، -65/

  . 211ص.محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، 

  . 28ص.موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، -66/

.120.السابق، صمرجعال الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،تیورسي محمد، -67/
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العلاقات لتكوینها وتنظیمها شكل عقود، وإن التدفق الكبیر للعقود وتطور الآلیة التعاقدیة، یدل 

.68ا في قانون المنافسةن یكون لها مكانا معتبرً أوجوب و على أهمیتها في النظام التنافسي، 

المسؤولیة المدنیة تحمي المنافسة :ب

ام بالإصلاح. ومن ثم تتوقف حریة لتز إ، مصدر رعتبر العمل المنحرف الذي یؤدي للضر یُ 

المنافسة عندما یفتقر السلوك التنافسي للشفافیة والنزاهة، وإن نظام المسؤولیة المدنیة، كفیل لرد 

. إن قانون المنافسة 69لتزام بالتعویضإلاّ نشأ الإتجاوزات المنافسة إلى الحد المسموح به قانونا، و 

هناك متضررین من الأعوان الاقتصادیین، إلاّ أنّ یهتم بحسن سیر السوق وإرساء التعادل بین 

الممارسات بعد تضرر الاقتصاد، وسیجدون في قواعد المسؤولیة المدنیة الجزاء المدني الخاص 

بهم، فهذا الأخیر مكمل للجزاء العقابي المقرر في قانون المنافسة، وبمقتضاها یتم إعادة التوازن 

عد إقصاء متنافس أو إضعاف قدرته متنافسین، إذ یُ المفقود بفعل الضرر اللاحق خصوصا بال

.70التنافسیة هو مساس بالمنافسة ككّل

الفرع الثاني

قدرة القواعد العامة على إیجاد السوق التنافسي

ونیة للمعاملات التجاریة، وهو عد  قانون العقود النظام القانوني الرئیسي لتوفیر الحمایة القانیُ 

أداة هامة لحسن استقرارها وإعلاء وسیادة حریة التفاوض أو حریة التعاقد القائمة على مبدأ تنازع 

لأن العقد هو المصدر الرئیسي للالتزامات الذي یهدف إلى تأكید مبدأ الحریة المصالح فیها،

.212."العقد كوسیلة لضبط السوق"، مرجع سابق، ص،نعیساوي عز الدی-68/

المرجع السابق، مسؤولیة  العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،بوجمیل عادل،-/69

.143ص.

ون، قسم العلوم هناء قماري، دلیلة هداهدیة، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القان-/70

08القانونیة و الإداریة، تخصص قانون أعمال(النظام القانوني للاستثمار)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.43.، ص2013، قالمة، 1945ماي
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الفردیة والجماعیة كغایة إقتصادیة لتحقیق التعاقدیة وفي الوقت ذاته تحقیق التوازن بین المصالح 

التنافس.

إذ تشترط السوق التنافسیة أن یكون هناك عقدًا، فنظام التعامل في السوق یكون بالعقود، 

لهذا فیمكن للقواعد العامة للعقد عدم اللجوء لقواعد المنافسة لقدرتها على خلق السوق التنافسیة عن 

(أ)،المجال للمنافسة، و یظهر ذلك من خلال عقد التوزیعطریق العقد، الذي من خلاله یفتح 

(ب).عقد الربط البینيو 

أولا: عقد التوزیع 

وسیلة ملائمة لتخصیص موارد الإنتاج وتسهیل  ولعقد التوزیع أهمیة لا یمكن إنكارها، فه

دون تحمل العمل التجاري للبائعین، لكونها تقدم للمورد تنظیما تجاریا وطریقة لتوسیع سوقه 

، إلاّ 71استثمارات إضافیة، ثم إنها تحقق مصلحة الأطراف المعنیین بها وأیضا مصالح المستهلك

أنّها تعدُ مجالاً مفضلاً لإثارة الممارسات الممنوعة مبدئیاً، لدرجة أنها تفرض إلتزامات على عاتق 

لممارسات المقیدة للمنافسة، والمورد، إذ تعتبر هذه العقود وفقاً لقانون المنافسة شكل من االموزع

من المفروض أن قوانین المنافسة تتعارض مع  هنّ من حیث المبدأ إلى الحد منها، لأالتي تؤدي

منح مؤسسة وحیدة أو مجموعة من المؤسسات الحق دون سواها في التعامل مع منتج أو ممون 

بقا وحرمانهم من ن ذلك یقتضي إقصاء عدد كبیر من التجار من السوق وإبعادهم مسمعین لأ

.72منافع المنافسة، وهذا تصرف مخالف لمبادئ المنافسة الحرة والنزیهة

وأمام ندرة الأحكام القانونیة الخاصة والمنظمة لعقود التوزیع، یجب الرجوع الى القواعد العامة 

المنصوص علیها بموجب التقنین التجاري لتستمد الأحكام المطبقة علیها.

ستغناء عن قواعد قانون المنافسة، واللجوء الى هذه العقود الإ بفضلیمكنعلى ما تقدم اً بناء

بین الطرفین هي المشرطات المحددة في العقدالقواعد العامة لتنظیمها وتأطیرها، فتعتبر الاتفاقات و 

  .102ص.جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، -/71

  .268ص.طبیق أحكام قانون المنافسة في إیطار عقود التوزیع، المرجع السابق، تمختور دلیلة،-/72
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رع في قانون التي تشكل المنافسة، فهذه الأخیرة ناتجة عن أطراف العقد، دون أن یتدخل المش

إذ لا یحتاج العقود في هذه الحالة لقانون المنافسة بل بتكوینه وبوجوده یفتح خلقها. المنافسة في

المجال للتنافس في السوق.

یتحول العقد في هذه الحالة من مجرد أداة للتبادلات التجاریة إلى وسیلة لضبط السوق ،إذن

.73و تحقیق التوازن بین الأطراف في عقد التوزیع

نيعقد الربط البیثانیا:

والتي غالباً ما من نشاطات المرفق العام تخص قطاعات یسود فیها طابع التقنیة، العدید 

حیث تنظم هذه القطاعات حول شبكة ،تستوجب إحتكارًا أو تجمیع، كمجال المرافق العامة الشبكیة

ع من واحدة للنقل والتي یجب على الأعوان إستعمالها، ولا یمكن للأعوان الإقتصادیین في هذا النو 

القطاعات إنشاء شبكة خاصة بهم، وبإمكانیتهم، ویتطلب الإنضمام إلى الشبكة إبرام عقد الربط 

.74البیني

عتبر الربط البیني عنصرا مهما في قطاع الاتصالات، ویقصد به تلك الخدمات یُ إذن، 

یة المتبادلة التي یقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومیة لمقدمي خدمات الاتصالات الهاتف

للجمهور، تسمح لكافة المتعاملیین بالهاتف بكل حریة فیما بینهم، مهما كانت الشبكات الموصولون 

، إذ یحق لأي مشغل شبكات عمومیة للاتصالات النفاذ إلى 75لها أو الخدمات التي تستعملها

ملزمة الشبكات العمومیة للاتصالات المشغلین آخرین، والتي تكون مجسدة بمقتضى اتفاقیة

طراف المتعاقدة تحدد الشروط التقنیة والتعریفه والتحاسبیة وكل الأمور الأخرى، لأحكام التعاقدیة للأ

  .228.ص الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، المرجع السابق،تیورسي محمد،-/73

ادي، اطروحة عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتص-/74

،  2015لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .137.138 .صص

.140ص. المرجع السابق،،مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال الموصلات السلكیة و اللاسلكیة-/75
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، ویتم  دائما التوصیل إلى هذه الإتفاقیات بواسطة الشركات ذات المصلحة، من خلال 76بینهم

مفاوضات مطولة وتفصیلیة وفق شروط موضوعیة وشفافة ودون تمییز، وبطلب من أحد 

.77ینالمتعامل

فیهدف الربط البیني لشبكات لموصلات السلكیة واللاسلكیة وخدمتها إلى السماح بتجمیع كل 

الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى الجمهور ضمن شبكة وطنیة جزائریة، لكن یجب علیها أن تضع 

أجل ا، مواقع نقاط الوصل البیني في محلاتها التقنیة، من تحت تصرف المتعاملین الموصولین بینیً 

المتعاملین من تركیب تجهیزاتهم البینیة التي تسمح بالوصول مع شبكتها حسب ما  هؤلاءتمكین 

.78ورد في فهرس التوصیل البیني

ت، مع و لضبط الربط البیني فإن القانون الخاص یتدخل بشكل كبیر لضبط قطاع الاتصالا

شكل إتفاقیة الربط تدخل عتبار أن الاتفاقات في مجال الضبط التي تظهر علىالأخذ بعین الإ

ضمن القانون الخاص، بالإضافة إلاّ أن تقنیات التعاقد التي تدخل ضمن القانون الخاص كانت 

.79سابقاً تدخل ضمن إهتمامات القانون العام

مــبـحث الثانيــلا

امة للإلتزاماتعــقــواعد الـمـنافسة على الـانون الـتـدخل قـ

ثیر من زاویة تأ،عتبر قانون المنافسة ضمن تلك النصوص التي تشكل حقلا للبحث القانونيیُ 

أساس لكون هذا الأخیر یستند على مبدأ سلطان الإرادة وعلى.الإلتزامات والعقودقانون  على

تستند بدورهاة والتي في حین أن قانون السوق یعتمد على الحریة التنافسی،الحریة العقدیة للأفراد

76 -/ Berri Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, Thèse de doctorat
en sciences, filière : droit, faculté de droit et sciences politiques, Université Moloud Mammeri, Tizi Ouzou,
2014, p.143.

، یحدد شروط التواصل البیني لشبكات 2002ماي 09المؤرخ في 156-02من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -/77

مارس 21مؤرخ في 107-16، معدل و متمم  بالمرسوم التنفیذي رقم 35السلكیة و اللاسلكیة و خدماتها، ج.ر عدد 

2016.

  .142ص.مشید سلیمة، القانوني للاستثمار في مجال الموصلات السلكیة و اللاسلكیة، مرجع سابق، -/78

79/- Berri Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, op.cit, p.144.
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.وأن العقد وسیلة لفتح المجال للتنافس،80على مبدأ العرض والطلب كمحدد للأسعار في السوق

ما جاء به  وفق ،للتعامل في السوقآلیةومع الأخذ بعین الإعتبار التداخل من حیث أن العقد 

التي ینظمها قانون، نزیهةا تتضمنه قواعد المنافسة الوالعقود ولكن في حدود مالإلتزامات قانون 

من القواعد العامة  ىجعلها أسمیمما  ي. الوطنتحقیق مصلحة الإقتصاد ىإل ىحیث تسعالسوق

مصلحة الأطراف المتعاقدة, أیضا فإن  القوة والقیمة یسعى لتحقیق (قانون الإلتزامات ) بإعتباره 

قواعد النظام العام درجة   ىمطلق إرتقت بفضلها إلالخاصة لقواعد المنافسة إصطبغت 

Georgوفي هذا الشأن, یقول الأستاذ جورج ریبیر،81الإقتصادي Ripert82 إنّ حریة التعاقد لا"

یعترف بها، إلاّ في حالة تبادل السلع و الخدمات التي تظهر لنا كأنّها عادلة و سهلة لتنظیم 

لأقویاء للضعفاء، یجب العلاقات الإجتماعیة، في حالة ما إن هذه الحریة تأدي إلى إستغلال ا

إبطالها".

بالإضافة إلي ،(المطلب الأول)ت والعقود الإلتزاماقانون فإن قانون المنافسة یؤثر على ،إذن

د من الوسائل أن قانون المنافسة جاء بمقتضیات تأثر على قانون العقود بحیث یتضمن العدی

فیؤثر قانون المنافسة على ،عن تلك المتعارف علیها في القانون المدنيالقانونیة المختلفة

(المطلب الثاني)دع تحقیق الرّ لأنه یستعمل هذه المسؤولیة بهدف ،المسؤولیة المدنیة

سعار والمنافسة على قانون العقود، رسالة لنیل دیبلوم الدراسات العلیا  المعمقة في ، تأثیر قانون حریة الأحنانأزناي-/80

جتماعیة، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، المغرب، الإقتصادیة و الإم القانونیة و القانون المدني المعمق، كلیة العلو 

  .01.ص ،2004

 . 221ص.المرجع السابق، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،تیورسي محمد،-/81

82/- george ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op.cit , p. 103.
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الـمـطلب الأول

القواعد العامة للالتزاماتتأثیـر قـانون المنافسـة على 

ف فصل قواعد المنافسة عن القواعد العامة للالتزامات حیث تكمن صلة كون من التكلّ د یَ قَ 

تدخل على القواعد العامة للعقد المنافسة ت قواعد أنّ . إلاّ 83الربط بینهما في النظام العام التنافسي

سم مصلحة المجتمع لأن الأمر یتعلق بتعارض حسن سیر السوق, والذي یمثل مصلحة الجماعة إب

هذا التأثیر ویبدأ.84من تأثیرهاالعقد یفلت  أنعلى المصلحة الفردیة للمتعاقدین, ولهذا لا یمكن 

یمتد كما،)(الفرع الأولعلى الحریة التعاقدیة صمتهبوین العقود لیضع قانون المنافسة عند تك

(الفرع الثالث).على القوة الملزمة للعقد و  (الفرع الثاني)،النسبي للعقدالأثرتأثیره على 

الفرع الأول

تقییـد قـانون المنافسـة على الحریـة التعاقدیـة 

العامة النظریةففي   ،تعدیله أونقله  أوالتزام إنشاءیمنح للفرد الحریة على  الإرادةطان سلإنّ 

واعیة أنهاأساسهي مصدر كل الإلتزامات على محل اعتبار، بحیث  الإرادةللالتزامات تعتبر 

مهما ، فهذه الإرادة تنتهي عندما یبدأ النظام العام، ف85حمایة مصالحهم الفردیةیتولواحیث ،حرةو 

ها إرادة مقیّدة، لا یمكنها أن أنّ كان العقد مجموعة من القواعد الخاصة تنسجها إرادة المتعاقدین إلاّ 

، حسب المقولة المشهورة "كل ما هو تعاقدي 86تتطاول على الأمور المعتبرة من النظام العام

شراء الاستئثاري ك عدل"، جاء قانون المنافسة ببعض المقتضیات التي تقید من الحریة التعاقدیة

، والمتمثلة على سبیل المثال في الالتزام بشفافیة 03-03من الأمر 10المنصوص علیه في المادة 

(ثانیا)                  وكذا الالتزام بعدم التمییز والممارسات التمییزیة)،أولا( العرض

  .219ص. مرجع سابق،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،تیورسي محمد،-/83

  .5ص.مرجع سابق، ،سعار والمنافسة على قانون العقودتأثیر قانون حریة الأ، حنانأزناي-/84

جل الحصول على شهادة أحلیس لخضر، الإرادة بین الحریة والتقیید، دراسة في نطاق القانون الخاص، مذكرة من -/85

  .01ص. ،2011الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

  .53ص. مرجع سابق.،الإرادة بین الحریة و التقییدحلیس لخضر، -/86
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أولا: شفـافیة العرض

ل تكریس الشفافیة في المعاملات مضمون العقد من خلابمكن مساس قانون المنافسة یُ 

والتي ،المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق بالقواعد02.04التجاریة وفقا للقانون رقم 

Nathalieتقولشأنالوفي هذا  87.اللعبة التنافسیةوحریةالأسعارتتضمن حریة تحدید 

BRUNTIین في مواضیع مختلفةادیین متواجد: "أساس الشفافیة العمودیة مرتبط بأعوان إقتص

.88الة"في أنشطة إقتصادیة مختلفة وهي شرط ضروري لمنافسة حرة و فعّ و 

من الضروري تدخل المشرع لمحاولة خلق نوع من التوازن  هوتحت شعار حریة المنافسة، فإنّ 

من المناسب لهالعرض  اختیارفي الحقوق والإلتزامات بواسطة تمكین كل متعامل إقتصادي من 

دة والنوعیة والثمن بكل حریة. وكذا تزویده بالمعلومات المتعلقة بالأسعار، لحمایة حیث الجو 

.89المتعاقد من التلاعبات الممكنة، ولتفادي وقوعه في عیب الغلط أو التدلیس

ا المتعاقدین تبعً  الإرادةإذا كان الأصل في العقود وفقا للقانون المدني یخضع لتحدید الثمن 

ونزیه بین الأعوان لمنافسة یهدف إلى تحقیق تنافس حرقانون ا أنّ ، إلاّ ةرضائیاللمبدأ 

الإقتصادیین الخاضعین لمبدأ العرض والطلب، وبالتالي یلعب إعلام المتعاقد بالأسعار دورا هاما 

ومن ثم تجسید هذا الإتفاق عن طریق إجباریة تحریر الفاتورة في علاقة الأعوان 90.في هذا الإطار

طلبها هو صراحة، سواء تعلق الأمر بالبیع أو  إذاستهلك ما بینهم وحتى لفائدة الم فيالإقتصادیین 

لضمان شفافیة المعاملات التجاریة .0291-04من القانون 10وهذا ما نصت علیه بتأدیة خدمة

یفرض القانون تسلیم الفاتورة بمجرد تحقیق البیع أو تقدیم الخدمة، ویسلمها العون الإقتصادي 

صلاحات ص قانون الإفي القانون الخاص، تخصدفاس عدنان، الالتزام بعدم المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -/87

  .72.ص ،2006الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

88/- Nathalie Bruntti, ,Droit de la concurrence et droit des contrat , D.E.A concurrence et consommation,
université Montpellier, 1994, p.09.

بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة-/89

  .119.ص ،2004الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

المجلة، "قانون حریة المنافسة و قانون الاسعار بین المؤثرات الخارجیة والاكراهات الداخلیة"الحسین بلحاسیني، -/90

.14.، ص2001، 03، العدد المغربیة للاقتصاد و القانون

معدل و متمم، مرجع سابق.یتعلق بالممارسات التجاریة،،02-04من القانون 10ر نص المادة ظأن-/91
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و المستفید من الخدمة إجباریا إذا كان هذا المشتري عونًا اقتصادیًا، بینما یحل محل للمشتري أ

ا، ما لم یطلب المستهلك الفاتورة، فإنها تكون في الفاتورة وصل صندوق إذا كان المشتري مستهلكً 

.92تلك الحالة واجبة التسلیم

الإلتزام بعدم التمییز و الممارسة التمییزیة :ثانیا

لحریة التعاقدیة للعون الإقتصادي حق في التصرف وإجراء معاملاته وفقا لشروط تمنح ا

ك من أجل الحصول على مزایا وتسهیلات لخاصة، مختلفة عن تلك التي یعتمدها منافسیه، وذ

لجذب الزبائن إلیه، إلا أن عدم مراقبتها تنمي وتخلق عدم توازن في المعاملات إزاء المتعاملین 

المنافسة لا یمكن أن تكون حرة إلا إذا كانت ترتكز على مساواة الحظوظ في نّ لأ ،93الإقتصادیین

.94العملیات الإقتصادیة وبالتالي غیاب التمییز وهذا ما یعرف بمبدأ عدم التمییز

المتعلق 03-03من الأمر 06موجب نص المادة وهو المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري ب

بیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین،،  فحسب تعبیره "تط95بالمنافسة

بین الأعوان الإقتصادیین بأسالیب و كیفیات مختلفة مما یحرمهم من منافع المنافسة " ویتم التمییز

. الواردة على سبیل المثال، والعناصر 0296-04من القانون رقم18والمذكورة في نص المادة 

تكمن في أن یتم التمییز في المعاملة بواسطة السعر حیث یتم تخفیض المحددة في المادة أعلاه،

الزبائن في الحصول على السلع والخدمات یتساوىالسعر لبعض الأعوان دون سواهم، ویجب أن 

بنفس المستویات دون تمییز، مما یعني الخضوع لنفس شروط و كیفیات البیع، ومنه فإن إستفادة 

  .67ص. المرجع السابق،، ة المستهلك في ظل المنافسة الحرةارزقي زوبیر، حمای-/92

.97.لسابق،  صالمرجع ا،02-04و القانون 03-03قانون المنافسة وفقا للأمر كتو محند الشریف،-93/

  .72ص. ،المرجع السابق، 02-04ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون بن قري سفیان،-94/

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.ی،03-03من الأمر 06المادة أنظر-/95

ي عون اقتصادي ان یمارس المتعلق بالممارسات التجاریة "على أنّه یمنع على ا02-04من القانون 18تنص المادة-/96

نفوذاً على أي عون اقتصادي اخر، او یحصل منه على أسعار أو أجال دفع أو شروط بیع او كیفیات بیع او على شراء 

تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة و الشریفة".
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روط بیع أو أسالیب شراء تمییزیة،  یعد خرقا للأعراف التجاریة، إحدى المؤسسات الزبونة من ش

.97وقد یتم التمییز في المعاملة من خلال منح أجال میسرة لعون إقتصادي دون أخر

الفرع الثاني

المنافسة على الأثر النسبي للعقدتأثیر قانون 

إنّ قانون الإلتزامات یعتبر العقد صحیحا عندما ترتب علیه أثاره القانونیة التي تقتصر على 

هما، فالعقد إذن تنصرف إلا علی لا ، بمعنى أن الإلتزامات الناشئة والحقوق المتولدة عنهمتعاقدینال

یكمن الجدید الذي یضفیه قانون المنافسة على العقود بصفة عامة هو ضرورة .98أثارهنسبي في 

التفكیر الإقتصادي وكذلك ضرورة  تأثیرها  على السوق. وفي  هیقتضیمراعاة وضعیة التعاقد التي 

ج على طرفي العقد، هذا الصدد ونتیجة لتعقد العلاقات التعاقدیة، أصبح بإمكان الغیر الإحتجا

فمبدأ حریة التنافس یفرض نفسه في حالة تقیید الدخول إلي السوق ومن حق الغیر الإحتجاج على 

فمن خلال ما تم ذكره سالفا، فإن قانون المنافسة أدخل الغیر عند تقدیره لصحة ،99أساسه

).ایً (ثان)، كیف تتأثّر وضعیة الغیر عند وجود عقود التوزیع المنظّم (أولاالعقد

: إدخال قـانون المـنافسة الغـیر عند تـقدیر صـحة العـقدأولاً 

بالغیر هنا، كلّ من لا تربطه بالمتعاقدین أو بالعقد مصلحةٌ. ولأنّ قواعد المنافسة لها یُقصد

ند أبعادٌ عامةٌ وتفُید أكبر عددٍ ممكنٍ، من المتعاملین الاقتصادیین، لذلك تعدى قانون المنافسة ع

المتعاقدین واتّفاقهم نحو أشخاصٍ آخرین: منافسون، مورّدون، حّة العقد فیها إطارتقدیره لص

ومستهلكون.موزعون 

.75.افسة الحرة ، مرجع سابق، صرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنأ-97/

دار   ،1الطباخ شریف، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة (في ضوء القضاء و الفقه)، ط -/98

.417.، ص2007سكندرییة،الفكر الجامعي، الإ

.73.لتزام بعدم المنافسة، المرجع السابق، صدفاس عدنان، الإ-/99
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فمصلحة المستهلك،100وسلوك الغیر تستوجب الحمایة، فلا یمكن إهمالها، فمصلحةإذن

موجودةٌ ومحمّیةٌ في قانون المنافسة، لأن كثیر من الممارسات، إلاّ وتتطلب إدخال مصلحة 

وإما أن سلوك ووضعیة هذا الغیر تؤثر في مدى تطبیق أو عدم تطبیق منع )،أ(المستهلك 

(ب).الممارسات المقیدة للمنافسة ونقصد بالغیر هنا المتنافسون 

المستهلكمصلحة  أ:

بالرجوع إلى قانون المنافسة، نجد قواعده تضع ضوابط لمبدأ المنافسة الحرة، لان إطلاقها بدون 

لجا الأعوان الاقتصادیینیلك الذي أراده المشرع منها، فقد حدود وضوابط یجعلها تتخذ منحنى غیر ذ

لة قانون العرض عرقغرضها إلحاق الضرر بالسوق والمنافسة، أي لممارسات منافیة للمنافسة یكون 

تؤدي أخیرا ا في خلق توازن  بین الإنتاج وعملیة الاستهلاك، وهذه الممارساتالطلب الذي یلعب دورً و 

یعتبر بمثابة الشخص الذي تقوم المنافسة من اجله سواء تعلق خیر هذا الأ، ف101بالأضرار بالمستهلك

هو ف ،102الوصول إلیه بكافة الطرققتصاديالأمر بسلع أو خدمات، فانه الهدف الذي یسعى العون الا

من یحرك المنافسة في السوق، لأنه هو من یختار التعامل مع مختلف العارضین، ومن ثم فهم مدعوون 

هذا الأخیر بالنفع على ئل(الإشهار، الأسعار....)، لیعوددائما للتنافس بینهم لجلب العملاء بشتى الوسا

، هكذا 103حسن علاقة بین سعر و جودة المنتوج أو الخدمةالمستهلك، إذ یتم إشباع حاجاته مع ضمان أ

فهي مصلحة محفوظة في قواعد المنافسة بشكل ،تتحقق مصلحة المستهلك من وراء قانون المنافسة

المتعلق بالمنافسة حیث 03-03خاص و قد تم التعییر عنه صراحة في نص المادة الأولى من أمر 

ید شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسة "یهدف هذا الأمر إلى تحده على انّ تنص

مقیدة للمنافسة و مراقبة التجمعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

.17، ص.دئ المنافسة و تأثیرها على المستهلك، المرجع السابقزروق هجیرة، مبا-/100

شالح ویزه، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لحراري-101/

،2012معمري،ود قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولالماجستیر في القانون، فرع:

  . 12ص.

.57.ارزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص-102/

، 02، عددالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةإرزیل الكاهنة، "الموازنة بین النشاط التنافسي و حقوق المستهلك"، -103/

      .124ص.، 2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ستفادة من أحسن الإسعى دائما لتحقیق رفاهیة المستهلك و ینفهم منها أن قانون المنافسة و  .104المستهلكین"

أقل الأسعار الممكنة وذلك للوصول إلى سوق تنافسي تسود فیه الشفافیة والنزاهة بین الخدمات وبالسلع و 

المتعاملین، خدمة لمصلحة المستهلكین ومنه جاءت تسمیتها بقانون السوق.

مصلحة المتنافسین ب:

یین نفرد قانون المنافسة عن غیره من القوانین الأخرى بتقیید العقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیَ 

بالمنافسة، وإدخال عناصر خارجیة تتعلق بالعقود المبرمة بین المنافسین وسلوكاتهم ، فوضعیة الغیر تؤثر 

منوعة في فیحتاج تطبیق بعض الممارسات الم.قود و ذلك من خلال إدخال مصالحهمعلى مصیر الع

ض الممارسات التي حظرها عتبار لا سیما أمام بعفي عین الإمصلحة المتنافسین خذأقانون المنافسة إلى 

من قانون 14المادة ویدخل في هذا الإطار الممارسات المنصوص علیها في  نص،المشرع

لاتفاقیات التي تهدف إلى تقیید عدد المتنافسین رغبة في زیادة حصصهم وأرباحهم في كا ،105المنافسة

ك التي یستفید منها دیین بتلقتصاالإ الأعوانمقارنة الشروط المتعامل بها بین یفترض  هلأنّ . وقالس

الأعوان  ألجیفكثیرا ما في نفس السوق، الموجودینذلك لضمان مصلحة المتنافسین و  ،متعاملون أخرین

و ذلك من خلال عدة طرق تظهر من خلال تقیید منافسیهاجل تقلیل عدد ألعمل من ل الاقتصادیین

للدخول الى السوق ن الجدد الذین یرغبونالدخول للنشاط الاقتصادي و ذلك من خلال إلزام المتنافسی

106.بالخضوع إلیهم

م على الأثر النسبي للعقدثانیا :تأثیر عقود التوزیع المنظّ 

الذي یمتد ، متعلق بالمنافسةال 03-03خضع المشرع الجزائري عقود التوزیع إلى الأمر أَ 

عقد التوزیع نوع من ، فیعتبر 107منه إلى إنتاج وتوزیع السلع والخدمات02مجاله وفق المادة 

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.ی، 03-03المادة الأولى من الأمر -104/

  .17.ص زروق هجیرة، مبادئ المنافسة و تأثیرها على المستهلك، المرجع السابق،-/105

ل"اثر التحولات بوقرین عبد الحلیم، تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة، الملتقى الوطني حو -/106

، القطب الجامعي 2011دیسمبر  1نوفمبر إلى 20الاقتصادیة على المنظومة القانونیة و الوطنیة"، الجزء الثاني، یومي 

.261.، ص2011تاسوست، جیجل، 

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق.ی03-03من الأمر 2المادة -/107
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التعامل التجاري الذي یتم بین المنتج والموزع وهذا التعامل یتخذ عدة أشكال فقد یختار الممون 

شخص واحد لیكلفه بعملیة التوزیع في سوق معین ولمدة محددة، أو تقوم بإنشاء شبكة توزیع تضم 

یتوقف نجاح التوزیع ، اذ108طارإلوسطاء و تكون منظمة وفق لعقود مجموعة من الموزعین أو ا

.لتوزیع عن طریق التوزیع الموازيعلى عدم خلق اضطرابات في شبكة ا

ن حمایة أعضاء الشبكة وعلاقته مع التوزیع إف  قبول أشكال أخرى من المنافسة،منوابتداءً 

م، تشكل مساس بمبدأ الأثر النسبي عن الممارسات التعاقدیة المتعلقة بعقود التوزیع المنظ،الموازي

ن إن لم یتم تكییف مبدأ الأثر النسبي لأ لأطراف المعنیین بها على الغیر،ه یفرض احتجاج الأنّ 

صة للعقد معها والاعتراف بآثارها حتى بالنسبة للغیر، یمكن أن تفقد هذه العقود طبیعتها الخا

ظم ، یمنع علم البائع الغیر المعتمد بوجود شبكة التوزیع المن إنالهدف الذي تسعى إلیه. حیث و 

إلیهالمنظم الشبكة و المنتمون  أن أيغیر مشروعة، لممارسة عّد مرتكبا  إلاعلیه تسویق السلع و 

الشبكة  أعضاءحق مطلق في مواجهة الغیر وتعتبر قواعد المسؤولیة التقصیریة  وسیلة لحمایة  

.التوزیع، متى ثبتت أركان قیامها

رع الثالثالف                                   

تأثیر قانون المنافسة على القوة الإلزامیة للعقد 

انعقادإنّ مبدأ القوة الملزمة للعقد هو نتیجة لسیادة سلطان الإرادة، الذي یعنى أنه بمجرد 

منوبالتالي لا یمكن لأحد،كما لو كان قانوناوجب على أطرافه أن ینفذوه،العقد بصفة صحیحة

. كما أن تكریس 109دون إرادة الطرف الأخرنقض أحد بنوده طراف المتعاقدة الإنفراد  بتعدیل أوالأ

في هذه الأخیرة والمساس التدخل لا یسمح للتشریع ولا للقضاء،هذا المبدأ في العلاقات التعاقدیة

ن المنافسة في ایطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،  مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانو -/108

  .268.ص ،2015تخصص: قانون، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.475.الطباخ شریف، التعویض عن المسؤولیة التقصریة و المسؤولیة العقدیة، المرجع السابق، ص-/109
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الأمر لیس أنّ ، إلاّ 110بحرمتها بل ألزمهم هذا المبدأ باحترام الروابط التعاقدیة، في الشریعة العامة

حمایة النظام العام الإقتصادي ولضمان المنافسة الشریفة بین لكذلك في مجال المنافسة، إذ أن 

الفاعلین الإقتصادیین، أدى بالمشرع إلى سن القواعد لمنع كل الإتفاقات التي تنافي وتقیید 

تهدف إلى تحقیق مصلحة وفي هذا یكمن التعارض بین عادلتین، العدالة التعاقدیة التي المنافسة.

.111إلى تحقیق المصلحة العامة ىخاصة، وعدالة تنافسیة التي تسع

المطلب الثاني

تحول المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة

عتمد علیها، حیث یحد الركائز الأساسیة التي أفسة عتبر المسؤولیة المدنیة في قانون المناتُ 

صادي متواجد في السوق مسؤول عن تصرفاته اتجاه الغیر وتجنب الإضرار به. أن كل عون اقت

في غیاب قانون ینظم مسؤولیته، و تقوم ه في حالة خرقه لالتزاماته ومخالفته لقواعد المنافسة انّ إلاّ 

یحدد قواعد قیام المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة، فقد اجتهد الفقه في تطبیق أحكام و 

في القانون المدني، لكن مع مراعاة الطبیعة الخاصة لمثل هذه المسؤولیة، كونها تحمي المسؤولیة

فئة من المتعاملین الاقتصادیین الذین یخضعون لأنظمة خاصة بالمنافسة.

ن ر الواقع على المسؤولیة المدنیة بفعل قانون المنافسة، أن نبیّ خترنا لإبراز التغیّ إولقد 

حكام المتعلقة بمباشرة دعوى )، ثم الأ(الفرع الأولمسؤولیة المدنیة فیهالخصائص الممیزة لشروط ال

).(الفرع الثانيق قواعد المنافسةالمسؤولیة المدنیة المرفوعة بمناسبة تطبی

ق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد و حدودها، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون علا-/110

.106.، ص2008الخاص: كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.60.،  تأثیر قانون حریة الاسعار والمنافسة على قانون العقود، المرجع السابق، صحنانأزناي-/111
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الأول الفرع

سةسؤولیة المدنیة في قانون المنافالمشروط

تج عن إخلال احد قانون المنافسة على أساس تقصیري، ناالمسؤولیة المدنیة بالنسبة لقوم تَ 

قانوني مما یؤدي بإلحاق الضرر بعون اقتصادي موجود في السوق.     لتزاملاأطراف العلاقة 

من القانون المدني ، قد قام بتحدید 124نجد المشرع الجزائري من خلال نص المادة و  

، وهي الواجب إثباتها 112في القانون المدنيقصیریةالتالشروط العامة التي تقوم علیها المسؤولیة 

أیضا في المسؤولیة المدنیة الناتجة عن مخالفة قواعد المنافسة، لكن بالصیاغة الخاصة لهذا 

القانون، حیث یشترط ارتكاب العون الاقتصادي ممارسات ذات طابع مقید للمنافسة أو الإخلال بها 

نتج عنه ضرر تنافسي شخصي أو جماعي أصاب الذي ی(أولا)،وهو ما یعرف بركن الخطأ

كما یجب لقیام المسؤولیة المدنیة إثبات العلاقة السببیة بین (ثانیا)، عدت لهذا الغرضجمعیة أُ 

.)ثالثا(113قصریةالإخلال بالمنافسة والضرر لتكتمل أركان المسؤولیة المدنیة الت

  أ : ركن الخطأولاً 

من القانون المدني، 124یة المدنیة بنص المادة رس المشرع الخطأ كركن لقیام المسؤولكَ 

أو  لمصلحة عامةا الملزمة حمایةالتنفیذیةفیحدث نتیجة لخرق واجبات معینة یعطیها القانون القوة 

علیه تغیرات، و ذلك لاشتراط حدثت أُ ركن الخطأ في منظور قانون المنافسة أنّ ، إلاّ 114خاصة

ارتكابه، هوتبر أول شرط لمساءلة العون الاقتصادي مدنیاالغرض أو الأثر المنافي للمنافسة. فیع

العادات من قانون المنافسة و للقوانین و 14ممارسات مخلة بالمنافسة المذكورة في نص المدة 

من التقنین المدني على ما یلي :"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و سبب ضررا للغیر 124تنص المادة -/112

، یتضمن القانون المدني، ج ر، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75لزم من كان سببا في حدوثه التعویض"، من الأمر 

، معدل و متمم.1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةي أعمر، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة"، لخضار -/113

.68.، ص2007، 02عدد 

.12.لعریبي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص-/114
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6فالاتفاقیات المنافیة للمنافسة التي نص علیها المشرع في نص المادة .115الأعراف التجاریةو 

 أسعار منخفضة تعسفیا كلها تشكل خطلهیمنة أو ممارسة أمن قانون المنافسة والتعسف في ا

إذا اثبت المدعي هذه الممارسات، وهذا فلا تقوم المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة، إلاّ مدني،

.116الخطأ یتحمله كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل المؤسسة المرتكبة لتصرف مقید للمنافسة

ثانیا: ركن الضرر

، فلا 117و المساس بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة لهعتبار الضرر هإب

نتصور قیام المسؤولیة المدنیة بدونه، وذلك مهما كان نوعه فقد یكون فردیا یقع على فرد بعینه،

لذي لا یقع على شخص واحد و إنما یمس مجموعة أفراد ر اكما قد یكون جماعیا و هو الضر 

مهما كانت طبیعته مادیا ینال المضرور في أمواله أو أدبیا ینتمون إلى مهنة أو جمعیة معینة، و 

فالضرر یتمثل أساسا في فقدان .118یناله في سمعته واعتباره المالي وذلك مهما كان جسامته

و  ،العون الاقتصادي المتضرر المیزة الاقتصادیة، جزاء الخطأ المرتكب من طرف العون المسؤول

رر التنافسي، الذي ینتج عنه إعاقة حركة السوق وعرقلة هو ما یعرف في قانون المنافسة بالض

وإنما تتخذ بشكل مفتعل لا افسة الحرة،آلیاته الطبیعیة بصفة لا تتحدد الأسعار وفقا لقواعد المن

.119الى قانون العرض والطلبیرجع

فلا یمكن إهمال هذا الركن لقیام المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة، ولو كان إثبات وجوده و 

نطاقه فیه صعب، ومع ذلك یمكن تجاوز هذه الصعوبة بتخفیف إثباته واستخلاصه من الممارسات 

فمثلا تؤدي أعمال ،120رع یكون من شانها عادة إلحاق الضر الخاطئة في ذاتها، أو من وقائ

.50.السابق، صدعوى المنافسة غیر المشروعة ، المرجعهناء قماري، دلیلة هدادیة،-/115

.29.دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، المرجع السابق، صموساوي ظریفة،-/116

،2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،1طزوبیر حمادي، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، -/117

  .809.ص

.194.المرجع السابق، صظل المنافسة الحرة،حمایة المستهلك فيأرزقي زوبیر،-/118

  .29ص. مرجع السابق،،المنافسةقانونتطبیق في العادیةالقضائیةالهیئات دورموساوي ظریفة، -/119

  .194.ص مرجع سابق،الحرة،المنافسةظل في المستهلكحمایةأرزقي زوبیر،-/120
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شرط الأثر المقید للمنافسة المنافسة غیر المشروعة للمساس بالقدرة التنافسیة للمتضرر، كما أن 

ا على المنافسة حتمالیً إا أو ا حقیقیً ن الممارسات التي ترتب أثرً أنه من شألي لان الشرط یفید إحتما

رنة بالقواعد العامة للالتزامات وهذا ما یجعلنا نعترف بخصوصیته مقا، والتي في الغالب بضرر

التي تشترط لقیام المسؤولیة إثبات ضرر مباشر ومحقق ولا یمكن قیامها على أساس الأضرار 

.121المفترضةالمحتملة

العلاقة السببیةثالثا:

التي یترتب عنها و  هم لقیام المسؤولیة،ر هي عنصر مالرابطة السببیة بین الخطأ والضر 

ر هي نتیجة حتمیة للفعل أو ضر تالتعویض للمتضرر، فیجب أن یكون الضرر الذي لحق بالم

، غیر أن خصوصیة هذا الركن في قانون المنافسة تستلزم 122للسلوك الصادر من المعتدي

و لتدخل عدة عوامل في وقوع التساهل في إثبات العلاقة السببیة، لتعلق قانون المنافسة بالاقتصاد 

الأضرار في السوق.

اسبة دعوى بالرغم من صعوبة التثبت من علاقة السببیة بین الخطأ والضرر بمنلكن  

تحقق شروط المنافسة إلا أن القضاء بشكل عام یربط على الغالب بین ، المنافسة غیر المشروعة

الضرر في هذا الوضع لا یخضع انخفاض رقم الأعمال، حتى وإن كان تقدیرغیر المشروعة و 

رقم الأعمال للعون المتضرر، أو یمكن للقضاء الأخذ بمعیار انخفاضلكن  لمقیاس محدد،

ه ومن الواضح انّ .تفسیرات أخرىالمدعي، الذي لیست له العون د إلى الأرباح التي حققها استنالا

ن یتعلق التعویض أو المهم هتمامه على إثبات الخطأ و الضرر،إبهذه الطریقة سیتركز المتضرر 

.بما هو نتیجة طبیعیة و محتملة للفعل الضار

.33.، مرجع سابق، صلعریبي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة -/121

(العقد والإرادة  الأول: التصرف القانونيبلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء -/122

  .164.ص ،2001المنفردة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الفرع الثاني

آثار دعوى المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة

قتضي حریة المنافسة الحرة فتح المجال أمام الأعوان الاقتصادیین للوصول إلى العملاء تَ 

بكل الوسائل التسویقیة أو القانونیة المتاحة، مالم  یستند في ذلك إلى أسالیب غیر مشروعة أو 

المنافسة غیر حدودا ینبغي التوقف عندها، كما أنّ للمنافسة الحرة نیة، وعلیه فان غیر قانو 

یمكن لمن یأتیها أن یكون محل متابعة قضائیة من خلال ،المشروعة إذا استوفت شروط تحققها

المختص بالنظر في هذه الدعاوي المرفوعة من ،رفع دعوى المسؤولیة المدنیة أمام القضاء المدني

وإذا توفرت شروط المسؤولیة المدنیة، قام (أولا)،ضررین من الممارسات الغیر النزیهةطرف المت

)(ثانیااب التنافسي و بتعویض المتضررعلى عاتق المسؤول التزام بإصلاح آثار الاضطر 

مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة:أولاً 

فع دعوى المسؤولیة ا الحق في ر ا تنافسیً نح المشرع الجزائري لكل شخص یمارس نشاطً مَ 

للفصل في موضوع المساس في حقوقه، و ذلك بمجرد إثبات أن مساسا بحقوقه أصبح المدنیة،

ه لا تشترط لقبول الدعوى أن یكون الضرر فعلیا ویكفي الضرر الاحتمالي بحیث وشیكا، أي انّ 

المشروعة غیروقوع الضرر، هدفه وقف الأعمال تعتبر هذه الأخیرة بمثابة إجراء وقائي لسبق

للمتضرر رفع دعاوي أخرى تختلف ، كما یحقُ 123ستعجاليالمنافیة للمنافسة وذلك أمام القضاء الاو 

باختلاف تكییف الوقائع والضرر الذي أصابه ومثال ذلك إذا كانت الوقائع تشكل تعدي على 

یة الحقوق الشخصیة وللمتضرر فان له الحق في المطالبة بالتعویض عن طریق رفع  دعوى مدن

وسع في دائرة الأشخاص  هالملاحظ في قانون المنافسة ، انّ غیر أنّ .124أمام القاضي المدني

وباعتبار القاضي المدني  یتولى مهمة الفصل (أ)،عون رفع دعوى المسؤولیة المدنیةیالذین یستط

التي تسببها الممارسات المقیدة والممارسات التجاریة غیر الأضرارفي دعوى التعویض عن 

  . 53ص.لمرجع السابق، هناء قماري، دلیلة هداهدیة، دعوى المنافسة غیر المشروعة، ا-/123

  .190 ص. مرجع سابق،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،ارزقي زوبیر،-/124
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هناك علاقة بین القضاء أنّ إلاّ مجلس المنافسة یفصل في مسالة تكییف الممارسة، نّ ألنزیهة، و ا

(ب).المدني بمجلس المنافسة

الاشخاص المؤهلین لرفع دعوى المسؤولیة المدنیة أ:  

"  تمنع  كل  ه:نّ الممارسات التجاریة التي تنص عل أمن قانون 26من خلال المادة تضحیَ 

التي من خلالها و  النزیهةو  الشریفةمارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریةالم

وعلیه فلا نكون أمام المساس 125،"قتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان آخرینإیتعدى عون 

تصادي للأعراف التجاریة وإنما یشترط أن تكون هناكقالمنافسة بمجرد مخالفة العون الإبمشروعیة 

نتیجة تتمثل في الاعتداء على مصالح الآخرین، ولكن بتطبیق قواعد القانون المدني المتعلق 

نه یجوز لكل من لحقه ضرر نتیجة فعل من أفعال المنافسة غیر إف التقصیریةبالمسؤولیة المدنیة 

لرفع المشروعة أن یرفع دعوى المسؤولیة المدنیة، فلا یكفي الاعتماد على المتنافس المتضرر فقط 

هذه الدعوى، إذ لا بد من تكاثف الأیادي بین المتنافسین و المستهلكین لمحاربة المنافسة غیر 

المادة و  48عنه المادة رت عبّ ذان ینبغي حقیقة حمایتهما وهذا ماالمشروعة، إذ هما الطرفان اللّ 

طالبة المتعلق بالمنافسة، حیث حددت الأشخاص العادیون المؤهلین للم03-03مر لأمن 65

یعیا أوفكل من لحقه ضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة سواء كان شخصا طب.126بالتعویض

المتنافسین المتضررین من ن الضرر في هذه الممارسات شامل للسوق، فمن حقمعنویا، ولأ

یدخلوا في علاقة مباشرة  أن یمنع القانونالممارسات الغیر النزیهة المطالبة بالتعویض، ولو لم 

ن)، ومن و أو موزعموردون(وسطاءأو  ویدخل حتى الزبائن سواء كانوا مستهلكین أو عملاء عه.م

خلال هذا التحدید یظهر أن الضرر المباشر سیفقد مدلوله مادام یسمح للمتضررین البعیدین من 

للمطالبة بالتعویض.الممارسات

الممارسات الممنوعة نفس هذا المنطق نجده بخصوص الدعوى المدنیة المرفوعة بمناسبة

منه لجمعیات حمایة 65المادةتجیزالمتعلق بالممارسات التجاریة، حیث 02-04بموجب قانون 

المرجع السابق.معدل و متمم،تعلق بالممارسات التجاریة،ی، 02-04،  من القانون رقم 26انظر نص المادة -/125

.03.، ص2001بي للخدمات القانونیة، الیمن، عصام عبد الواحد نعمان، المنافسة غیر المشروعة، المركز العر -/126
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المستهلك والجمعیات المهنیة وكل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة التأسیس كطرف مدني 

هات وتبقى إمكانیة اللجوء للج،الضرر الذي لحقهمالتعویض عن في الدعاوي للحصول على

القضائیة المدنیة مضمونة لأنها هي الأصل.كما أن للأشخاص الآخرون المؤهلون للمطالبة 

:الذي یقضي بما یلي02-04من القانون 63، بحیث لفت انتباهنا نص المادة 127بالتعویض

"یمكن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في 

لدعوى، أن تقدم أمام الجهات القضائیة المعنیة طلبات كتابیة أو شفویة في ایطار المتابعات ا

وكإشارة لهذا النص في مجال 128القضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام هذا القانون"،

ه یمكن لممثل الوزیر المكلف بالتجارة التدخل نّ إمدنیة التي هي حكر على المتضرر فالمسؤولیة ال

استنتاجات مكتوبة أو طرحها شفهیا أثناء المرافعة في الدعاوي المرفوعة في ایطار المتابعة  داعیبإ

.القضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام قانون المنافسة

علاقة القضاء المدني بمجلس المنافسة  :ب

مبدأ مجلس المنافسة هو جهاز ضبط عام، ظهر غلى الوجود بإصدار أول قانون یكرس 

هیئة إداریة مستقلة ما هو إلاّ إستجابة باعتبارهاالمنافسة الحرة، وإرساء القواعد التي تحكمها. و 

للعدید من التطلعات من بینها إحترام المنافسة في السوق، وإحترام النظام العام الإقتصادي وقد منح 

أن نمیز بین ما هو . لكن یجب 129المشرع صلاحیات معتبرة لهذه الهیئة لكي تقوم بمهمة الضبط

ه لیس كل ما یمس یعني هذا أنّ ،من إختصاص مجلس المنافسة وما یخضع لقانون السوق

أن إختصاصات مجلس المنافسة ذكرهاا من إختصاص مجلس المنافسة، إذ المنافسة لكون حتمً 

المتعلق بالمنافسة.03-03المشرع على سبیل الحصر في الأمر 

میلود سلامي،" دعوى المنافسة غیر المشروعة"، (كوجه من أوجه الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة في القانون -/127

.180، ص.2012، الجزائر، 6، العدددفاتر السیاسة والقانونالجزائري)، 

ارسات التجاریة، معدل و متمم، مرجع سابق.تعلق بالممی، 02-04من القانون 63المادة -/128

مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة الاختصاصینشیخ أعمر یسمینة، توزیع -/129

  .07.ص ،2009لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،
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طبیعة المخالفات التي طبیعتها عنصادي مخالفة تختلف بالتالي إذا إرتكب عون إقتو  

ب الولایة العامة ذكرها المشرع في قانون المنافسة، فإن الإختصاص یعود حتما للقضاء، وهو صاح

وعلیه فإن تدخل القاضي مكمل لعمل مجلس المنافسة أمر حتمي .130في فض النزاعات

لنص، فلا تكتفي لوحدها لضبط المنافسة وضروري، لكون أن المجلس یتمتع بصلاحیات محدودة با

حب بصاحب الولایة العامة أمر إجباري ذلك أن القضاء هو صااستنجادهافي السوق، إذ أن 

أضرار شخصیة إثر  ى، فیمكن للأشخاص الذین تعرضوا إلالإختصاص التقلیدي في العقاب

و التعویض عن یاتالاتفاقمعاملات منافیة للمنافسة اللجوء إلي القضاء لطلب بطلان تلك 

.131، بینما مجلس المنافسة یحمي المنافسةالأفرادالأضرار التي أصابتهم، فالقضاء یحمي حریات 

ثانیا: مسألـة التـعویض

، وبالتالي یجب أن رلغیبایؤدي إلى الإضرارفي السلوك الذي انحرافهو جزاء التعویض 

بالمضروریتحمل المسؤول في ذمته كل نتائج الإنحراف، أي بتعویض كل الأضرار التي لحقت 

بنصها  03- 03رقم  من الأمر48وهو ما أكدته صراحة المادة ،132عن طریق التعویض العادل

مفهوم للمنافسة وفق"یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي، یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة 

وعلیه ."أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

حق فإن المشرع أقر لكل شخص طبیعي أو معنوي أصابه ضرر نتیجة ممارسة منافیة للمنافسة 

في اللجوء إلي القضاء المدني لطلب التعویض لكون مجلس المنافسة لا یملك  صلاحیات تقریر 

.133القضاءالتعویض للمؤسسات المتضررة فهذه الصلاحیات تدخل في إختصاص

شخاص العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون افسة و الأقاید یاسین، قانون المن-/130

  .127.ص ،2000الاعمال، كلیة الحقوق، الجزائر، 

  .53ص.، المرجع السابققابة صوریة، مجلس المنافسة، -/131

  .10ص.لعریبي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، -/132

.124.تواتي محند شریف،قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص-/133
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الأضرار المستحقة التعویض :أ

شمل التعویض جمیع الأضرار المادیة التي تنقص من الذمة المالیة للمتضرر، تنقص به یَ 

الأضرار المعنویة الذي تصیب الشخص في خسارة أو تفوت عنه كسبا ویشمل أیضا التعویض عن

والضرر المادي هو كل ما یصیب ، 134معتقداته الدنیة، أو في عاطفتهكرامته أو في شرفه، أو في

الشخص في جسمه أو في ماله، فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحقه، أو 

عموم یمكننا القول بأن الضرر المادي بمصلحة سواء كان الحق حقا مالیا أو غیر مالي، وعلى ال

هو الأذى الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها القانون، سواء في جسمه أو في 

. أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي لا یصیب 135ماله أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة

بالمقارنة مع الضرر الشخص في ماله، ولكن یصیب مصلحة غیر مالیة، ویمكن كذلك تعریفه 

المادي بأنه الضرر الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه المالیة، وإنما تصیب شعور أو 

.136سمعة المعتدي علیه

المورّدین أو ا للقواعد العامة أیضا قد یكون إصلاح الضرر الواقع بالمتنافسین أو وطبقً 

العیني، بإرجاع الأوضاع إمّا عن طریق التعویض النقدي، وإما عن طریق التعویضالزبائن،

ت لحالتها السابقة و الكفّ عنها.المترتبة عن الممارسا

.27.لعریبي كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق، ص-/134

.145.العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص-/135

،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة وعن الضرر الأدبي الناجم عن جرم، دراسة مقارنة"فواز صالح، "التعویض-/136

  .276ص.، 2006، العدد الثاني، 22، المجلدلقانونیةا
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تقدیر التعویضإشكالیة :ب

یسمح في تحدید مشتملات وقیمة التعویض المستحق لمتضرر م یرد في قانون المنافسة مالَ 

یحتم هذا ، مما زیهةتجاریة غیر الشرعیة وغیر النمن الممارسات المقیدة للمنافسة أو الممارسات ال

لرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة التي تقرر في هذا الخصوص، تعویضا لجبر لالسكوت 

الضرر الحاصل، بمعني أن یكون مقداره متعادلا مع الضرر، ویحقق إصلاحه التام دون أن 

في القضیة دنیةتوفر أركان المسؤولیة الموتجدر الإشارة  أن القاضي ملزم بالتأكد من،یتجاوزه

137.علیهالتنافسیة المعروضة

توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما یلتزم القاضي بتقدیر مبلغ التعویض، تىم،إذن 

قدرة التنافسیة والحكم لصالح المتضرر، على أن یكون مبلغ التعویض مقابلا للضرر اللاحق بال

للمؤسسة المتضررة، ففعالیة دعوى المسؤولیة كأداة لضبط السوق ترتبط بمطابقة التعویض للضرر 

138اللاحق بالأعوان الإقتصادیین.

  .50ص.موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، المرجع السابق، -/137

، السابقالمرجعین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، كریم لمین، الدور التكاملي ب-/138

  .74ص.
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قدم عملیة تقییم الحلول بین القواعد العامة والقواعد الخاصة، أفقا أخرى تظهر إمكانیة تُ 

أن قانوني المنافسة والعقود لم یبتعدا كثیرًا، إذ نجد أن كلا منهما رغم كونه یملك التكامل بینهما، إذْ 

بسبب كون د من الأخر أو یمنحه عناصر نظریة،ه یمكن أن یستمأنّ طریقة عمله الخاصة به، إلاّ 

ه لا یمكن الاثنین معًا یملكان المبادئ المشتركة الأساسیة، من عقلانیة ومنطق موحد، بحیث أنّ 

ا من كون أنه حتى من الناحیة ور تعارض فعلي ومطلق بین قانوني المنافسة والعقود، بدءً تص

.139ا للقواعد المتعلقة بالعقودمتدادً ولا تمثل إلاَّ إافسة تعد مستوحاة التاریخیة، فإن قواعد المن

بما یستجیب تهاالخاصة فضل في إحیاء القواعد العامة وإعادة النظر في مبادئها وثواب قواعدفلل

اف الخاصة التي  قررت تنظمها، فتظل القواعد الخاصة حبیسة الأهدتيلوتطور العلاقات ا

.140هي حمایة المنافسة والسیر الحسن للسوقلحمایتها و 

لى ما لا یمكن للقواعد العامة من هذا المنطلق یتعین حصر مجال قانون المنافسة ع

اعد القانونیة ونضمن تناسقها، لهذا تراجع قانون المنافسة لتزامات تحقیقه، حتى نتفادى تكرار القو للإ

ورغم كون القواعد العامة تضع مبادئ تصلح (المبحث الأول)،لصالح القواعد العامة للالتزامات 

نبعاث،  الذي أنها بحاجة للتجدد والإتها، إلاَّ للتطبیق على نطاق واسع بسبب عمومیتها وشمولی

لتزامات یتضمن ما یسمح للقواعد العامة للإقانون المنافسة، لأنه هتماماتحقق عبر إیمكن أن یت

ر، لهذا تتجدد القواعد العامة إعادة النظر في مبادئها، بما یستجیب وتحقق حاجاتها الدائمة للتطو 

(المبحث الثاني).لتزامات عن طریق قانون المنافسة للإ

.222.، صالسابقمرجع الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، المحمد،تیورسي-/139

.14.نافسة والقواعد العامة للالتزامات، المرجع السابق، صمصاري نوال، قانون ال-/140
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حث الأولالمب

تراجع قانون المنافسة لفائدة القواعد العامة للإلتزامات

یُعتبر دور قانون المنافسة الأساسي هو حمایة المنافسة لتحقیق المصلحة العّامة، الذي 

یَظهر من خلال منع الممارسات المقیّدة للمنافسة، لضمان السیر الحسن للسوق وسیادة قواعد 

المنافسة، أمّا حمایة المتنافسون والمتعاقدون التي تعبّر عن مصالح فردیة، فكانت من إهتمامات 

المنافسة.  حمایة الأخیرة غیر قادرة على تحقیق وضمان لكون هذه قواعد العامة للإلتزامات، ال

الحفاظ علیه، یجب أن یستجیب لحاجاتٍ خاصّةٍ، لا یمكن أن تتحقّق و بقاء قانون المنافسة فل

هي ما یوجّهنا في الإنقاص من لتزاماتكون علاقته مع القواعد العامة للإعلى أن ت،إلاّ عبره

وكذا العمل بالجزاءات المدنیة في قانون المنافسة (المطلب الأول)،قواعده والحدّ من مجال تدخّله

(المطلب الثاني).لتنمیة وتعزیز الثقافة التنافسیة وتحقیق الرّدع 

ولالأ  المطلب

بقاء قانون المنافسة في حدود حمایة المنافسة

عدم كفایتها لضمان القواعد العامة للإلتزامات و المنافسة إلى الوجود، أمام عجزهر قانون ظَ 

سیادة المنافسة في السوق، فهي وإن كانت تشجّع المنافسة وتُدین معظم السلوكات المنافیة لها، إلاّ 

ضمّن في نفس الوقت ما یقضي علیها، وأنّ الحمایة التي توّفرها تقتصر على العلاقات أنّها تت

المتعاملین في السوق، بید أنّ و الأشخاص على ما تقدم، تعد المنافسة حق لكل بناءاً ثنائیة.ال

سم القانون، حمایة للمنافسة ذاتها وبإالحق لابّد أن یكون في إطار تنظیمي یحدده إستعمال هذا 

.141المصلحة العامة

و لائحته 2005لسنة  3رقم ، القانون المصريحمایة المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام ، حسینالماحي-/141

.54.، ص2007،، كلیة حقوق المنصورة، مصرالمكتبة العصریةالتنفیذیة، 
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التجارة والحریّة و  الصناعةلممنوعة لتقییدها بحریّة د من إلغاء بعض الممارسات الهذا ولابّ 

)، وكذا إلغاء بعض الممارسات الممنوعة لوجود بدیل في القواعد العامة ع الأول(الفر التعاقدیّة 

(الفرع الثاني).للإلتزامات

الفرع الأول

إلغاء بعض الممارسات الممنوعة المقیدة للحریة التنافسیّة و الحریّة التعاقدیة

التي یرتبها على حریة ، ینبغي البحث عن الأثار الإتفاقإلى جانب تحقق شرط وجود 

على الحریة التعاقدیّة لأن الإتفاق المحظور هو الذي یكون ذو طبیعة مناهضة للمنافسة المنافسة و 

العام للإتفاقات فة إلى الحظروالعلاقة التعاقدیة سوء بالحد منها أو بإعاقتها أو بإخلالها. فبالإضا

محددة تتمثل في مجموعة من الممارسات تعتبر بمثابة أسالیب المساس بمبدأ نجد أوجه خاصة 

(أ)،رفض البیع نعني هنا إلغاء ومنع ممارسةو  ةالتجارة وعلى الحریة التعاقدیو حریة الصناعة 

 .ب)(وإلغاء الممارسات التمییزیة 

: رفض البیعأولاً 

عني من جانب الشخص العقد یقوم على مبدأ سلطان الإرادة، وهذا یَ عروف أنّ من المَ 

حریته في عدم التعاقد ونتیجة لذلك فإن تجریم رفض التعاقد ومن جانب أخر ،في التعاقد

، عد هذا الأخیر حالیاً كما كان علیه الحال سابقاً لكن لم یَ و  ،یتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة

غیر الظروف وإختلال المراكز القانونیة للأطراف ت نتیجة تَ فلقد طرأت علیه عدة إستثناءا

العلاقة، فمن غیر المقبول أن یرغب شخص في الشراء، فیجد نفسه أمام تاجر یرفض التعاقد 

.142معه بخصوص ما یعرض للبیع

نیل شهادة الماجستیر، فرع العقودجرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث ل-/142

.65.، ص2002المسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، و 



لتزاماتالقواعد العامة للإالبحث عن علاقة التكامل بین قانون المنافسة والفصل الثاني:

57

من 15ع الجزائري تدخل لمقاومة رفض البیع بموجب نص المادة وعلى هذا فإن المشرّ 

المتماثلان في  انولتحقق ممارسة رفض البیع یجب توفر شرطالتجاریةقانون الممارسات 

مقابلة الزبون برفض البیع بالرغم من الوجود القانوني أو المادي للسلعة أو الخدمة، وكذا 

، یتعلق المبرّر الشّرعي بالطابع غیر العادي للطلب الذي 143عدم وجود ما یبرّر رفض البیع

ضئیل الكمیة أو بالعكس طلب بكمیة كبیرة وغیر معقولة، ال قد یتم بكمیة غریبة كالطلب

خاصة إذا كان غیر مصحوب بتقدیم الضمانات الكافیة لتسدید ثمن المبیع وكذا كیفیات 

أن ینطوي طالب السلعة على سوء النیة ، وأیضًا 144مشروعةالغیر العادیة و الغیر الالدفع 

مثل مخالفته للإلتزامات التعاقدیة، ویتم الكشف عنها بالنظر إلى مواقف المشتري السابقة

دفع ثمن الطلبات سابقة ویكون الزبون سيء النیة كذلك إذا ما كان یهدف بالإضرار كعدم 

. أو بوجود شبكة توزیع 145بالبائع كإعادة بیع السلعة بسعر منخفض جداً وبصفة غیر عادیة

التموین لصالح الموزعین مة، لأن هذا النوع من العقود یحتوي عادة على إستئثارمنظّ 

ویمسّ منع ممارسة رفض البیع بحرّیتي التعاقد وإختیار المتعاقد الأخر ،مین للشبكةالمنظّ 

إختیار البائع ، في حین أنّ المشتري له الحریة في حیث یصدر الرفض في العادة من البائع

ب نفسه بنفسه، لأنّ الذي یتعامل معه كما أنّ المتعامل الذي یقابل زبونه برفض التعاقد یعاق

من أنّ رفض البیع یعتبر ممارسة ممنوعة نظراً الزبون یستطیع إیجاد متعامل أخر، فبرغم 

من نفس القانون إستثنت15لضررها الواضح على التجارة، إلاّ أنّ الفقرة الثالثة من المادة 

ة المعارض من تطبیق حكم المنع، من أدوات تزیین المحالات والمنتوجات المعروضة بمناسب

.146والتظاهرات

.93.، المرجع السابق، ص02-04و القانون 03-03وفقاً للأمر قانون المنافسةمحند الشریف،كتو-/143

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون منافسة الحرة في القانون الوضعي،مبدأ ال، محتوتجلال مسعد-/144

.24.، ص2002الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ط ، )الأعمال التجاریة، التاجر(ادیة، القانون التجاري الجزائري،نفوضیل-/145

  .75.ص ،1999

  .94.ص ، المرجع السابق،02-04و القانون 03-03كتو محند الشریف، قانون المنافسة وفقاً للأمر -/146
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إذن، لایعني إلغاء المنع المبدئي لهذه الممارسة عدم إمكانیة إثارتها مطلقاً، بل تبقي 

الضّروریة، كما أنّ رفض التعاقد یعبّر عن المظهر السلبي إثارها مقتصرة على الحدود 

یتعارض مع للحریّة التعاقدیّة، أي حریة عدم التعاقد ولیس في عدم منعها التلقائي ما 

المصلحة العامة.

الممارسات التمییزیةمنعثانیا:

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال تجریمه ومنعه للممارسات التمییزیة حمایة المنافسة

إذا كانت لا یمكن الحدیث عن منافسة حرة ونزیهة إلاّ حیثو الملائم لتكریس مبادئها، توفیر الجّ و 

.147یةنسبّ دیین، حتى ولو كانتقتصامبنیة على المساواة بین كل الأعوان الإ

وهذا ، 148عندما یكون هناك إختلاف في معاملة الأعوان الإقتصادیین ةالتمییزیممارساتشكل التتَ 

اریة، لینطبق المنع على كل فعل تمییزي یرتكبهمن قانون الممارسات التج18ما نصت علیه المادة 

، سواء تعلق التمییز بین المفاضلة في السعر، لأن تخفیض السعر تعتبر من 149العون الإقتصادي

، هذا ما یؤدي المفضلینإتجاه زبائنها بین الممارسات الشائعة التي تقوم بها المؤسسات الممونة

إلى ظهور وبصورة واضحة تمییز في المعاملة بین المؤسسات الزبونة، بحیث یتم تخفیض سعر 

عض المنتوجات لأحد الزبائن دون أن یكون هناك إمكانیة إستفادة باقي المؤسسات من هذا ب

وتجد هذه الممارسة ،، كما تعتبر شروط البیع التمییزیة من بین الممارسات التمییزیة150الإمتیاز

تمنح هذه إذ لها مؤسسة الممونة، تطبیقها خاصة في تلك المعاملة غیر المتماثلة التي تتعرضُ 

.151ا وأسالیب متمیزة للبیع والشراءخیرة لبعض المؤسسات شروطً الأ

جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ، سمیحةعلال-/147

.25.، ص2005الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.121.المرجع السابق، ص، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، محتوتجلال مسعد-/148

تعلق بالممارسات التجاریة، معدل ومتمم، مرجع سابق.ی،02-04من قانون 18نظر نص المادة أ-/149

،2007تنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الجدید، د شلبي، الّ أمل محمّ -/150

  .129.ص

  .11.ص ،المرجع السابققوعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، -/151
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ا في النظام التنافسي، لأن فرض ا وضروریً ا عادیً یعتبر أمرً من جهة أخرىیزیالتمأنّ إلاّ 

یؤدي إلى إحباط التنافس والحد من الإبداع  الأعوان الإقتصادیین سمساواة تامة في المعاملة بین 

التجدید، فقد أجاز المشرع للمؤسسة الممونة إمكانیة التمییز بین المؤسسات المتعاقدة معها ولكن و 

.152شریطة أن یكون هناك مقابل حقیقي یبرر هذه المعاملة

الممارسات التمییزیة، في كونها منع تكمن صعوبة وضع قواعد عامة ومجردة حوللكن 

ه مختلف العملیات، وبمقتضي هذه الحریة أنّ تمس بحریة العون الاقتصادي في التفاوض حول

، روط مختلفة هو حق قانونيیستطیع وضع شروط مختلفة من زبون لأخر، كما أن حق التعاقد بش

إذا كان المشرع یقبل التمییز إذا كان مبررا بمقابل حقیقي فهذا دلیل كاف على عدم ملائمة ف

، وكأنه عبر منع الممارسات التمییزیة ندین 153المعاملة المتساویة لكل الزبائن لإختلاف أوضاعهم

 إذا كان التمییز المتعامل لأنه إستعمل حریته في التفاوض مع أنها هي التي تشجع المنافسة، إلاَّ 

.ا لممارسة مقیدة للمنافسةمجسدً 

الفرع الثاني

لتزاماتلوجود بدیل في القواعد العامة للإ إلغاء بعض الممارسات الممنوعة 

المتعاملین في مجال الإقتصاد، اریة وإتساعها قد أدى بالتجار و الممارسات التجتعددإنّ 

للدخول في منافسة فیما بینهم بإستخدام أسالیب إحتیالیة أو أسالیب غیر مشروعة، مما أدى إلى 

، حیث یقوم قانون المنافسة بمنعها وذلك بهدف حمایة المنافسة، غیر مشروعةظهور ممارسات 

العامة.بإسم المصلحة 

لكن من جهة أخرى نجد هناك بعض الممارسات یمكن إلغائها لوجود بدیل لها في قانون 

عمال المنافسةتزامات على حمایة المتنافسین من أالعقد وذلك من خلال قدرة القواعد العامة للإل

.31.مرجع سابق، ص، جرائم البیع في قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، سمیحةعلال-/152

153/- Chagny (M.), Droit e la concurrence et droit commun des obligations, Thèse de doctorat en droit,
Université Pantheon, Sarbonne, Paris, 2002, p.594.
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قتصادیة، وقدرة القواعد العامة التصدي للممارسات التعسف في إستعمال القوة الإ)(أولاً الممنوعة 

(ثانیا).

أولا: قدرة القواعد العامة للإلتزامات لحمایة المتنافسین 

إلى منع الممارسات التجاریة غیر النزیهة وممارسة رفض البیع، 02-04سعي قانون یَ 

وبهذا یتحدّد مجال تدخّل كل من المنافسة  ،ونفس الشيء فیما یخص القواعد العامة للإلتزامات

إلاّ أنّ تدخّل قانون المنافسة في العلاقات التعاقدیة لحمایة المتعاقدین للإلتزامات، مةاالقواعد العو 

والمتنافسین من غیر مكانه، لأنّه یدخل ضمن إهتمامات القواعد العامة للإلتزامات، وبما أنّ قانون 

ه المنافسة قانون خاص تسري علیه قاعدة التفسیر الضیّق لنصوصه، فمن الملائم حصره في مهمت

الأساسیة المتمثلة في حمایة السوق لفائدة الجمیع.

ومن جهة أخرى یتدخل قانون المنافسة عندما یكون هناك مساساً بمبادئه، وعندما یكون 

ا لمنع إحتكاراً داخل السوق والذي یشكل خطراً على المستهلكون والمتعاملون، أي عندما ضروریّ 

لمنافسة للإرساء الشفافیة والنزاهة في العلاقات بین یفرض شرط التقیید بالمنافسة یتدّخل قانون ا

. لهذا یمكن إنقاص من قواعد قانون الممارسات التجاریة وإرجاع بعضها 154الأعوان الإقتصادییین

، إذ نجد هذا الطّرح واضحا عن طریق 155لصاحب الحق والصلاحیة أي القواعد العامة للإلتزامات

إسناد ممارسة البیع بأسعار  و كذا (أ)،ستعمال الحق إسناد رفض البیع على أساس التعسف في إ

  (ب).منخفضة تعسفیاً على أساس المسؤولیة التقصیریة 

محمد حریري، میمون خیرة، المنافسة وألیة حمایتها من الأعمال المنافیة لها ( دراسة قانونیة )، الملتقي بوشعور--/154

لإستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، كلیة االدولي الرابع، حول المنافسة و 

.07.وعلوم التسییر، وكلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، د. س. ن، صالعلوم الإقتصادیة

155 /- Frison-Roche (M.-A.), « Contrat, Concurrence, Régulation », op.cit , p.458.
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: إسناد رفض البیع على أساس التعسف في إستعمال الحق )أ(

قادرة على  و حدث وتم إلغاء ممارسة رفض البیع،  تبقى مع ذلك القواعد العامة للإلتزاماتلَ 

ا أن نجد في هذه القواعد وسائل تسمح بمواجهة إدانتها، ولأّنها تثیر مصالح خاصّة، فلیس غریبً 

رفض التعاقد، كلّما دعت الحاجة لذلك، وفي الحقیقة یمكن إثارة نظریة التعسف في إستعمال الحق 

المقارنة كقاعدة عامة والتي أقرها التشریع الجزائري على غرار التشریعاتوهي الوسیلة الرّاجحة،

المعدل والمتمم 10-05من القانون المدني، الملغاة بموجب القانون رقم 41من خلال المادة 

124المتعلق بالقانون المدني، ونص علیها  في مادة جدیدة و هي المادة 58-75للأمر رقم 

: إذا وقع بقصد مكرّر التي تنص على ما یلي "یشكل الإستعمال التعسفي في الحالات التالیة

الإضرار بالغیر، إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر، إذا 

.156كان الغرض منه الحصول على فائدة مشروعة

ولتحدید المعیار الذي یصلح لتجسید فكرة التعسّف المثارة بمناسبة رفض التعاقد، یكفي 

البحث عن بواعثه، فیما لو كانت تتماشي مع الغرض الذي تقرّر لأجله حقّ رفض التعاقد، أم أنّه 

ن إستعمال بطریقة تتعارض مع الغایة الإجتماعیة  والإقتصادیة التي تقرّر لأجلها فمن خلالها یمك

مساءلة القائم برفض التعاقد، غیر أنّ طریق القواعد العامة للعقد مفضّل، لأنه یراعي حریة 

المتعاملین التعاقدیة، ولا یطبّق المنع بشكل تلقائي، ویقع عبئ إثبات طابع التعسّفي على عاتق 

العرض أو المتعامل المواجه بالرفض، إذ لا یتمیّز القواعد العامة بین كون المتعاقدین في مركز 

الطلب، وفي الحالة الأخیرة  یمكن المتابعة على أساس رفض التعاقد التعسّفي، لأن تمّ القضاء 

.157على حریّة إختیار الطالب، وإجباره على الدخول في العلاقات التي لا یرغبها

ة التعسّف في إستعمال الحق، أن یكون مستعمل الحق ومن المعاییر المشترطة لإعمال نظری

سيء النیة، بحیث یكون الهدف من هذا الإستعمال هو تحقیق مصلحة غیر مشروعة، فما یجنیه 

صاحب الحق من  ربح ومنفعة لا یتناسب وما یصیب الغیر من ضرر، فالحق الممنوح للتاجر في 

.92.المرجع السابق، ص،علاق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد و حدودها-/156

  .51.ص المرجع السابق،، تأثیر قانون حریة الأسعار و المنافسة على قانون العقود،حنانأزناي-/157
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اك حدود لهذه المنافسة یجب الإلتزام بها، عبارة عن حق مقید ولیس مطلق، فهنهو منافسة غیره 

فأي تجاوز لهذه الضوابط یجعله متعسّفا في إستعمال حقه، بالتالي یعتبر معتدیاً على حقوق 

المساس بالإرادة یكون هنا جسیماً، فلكل شخص الحق في مباشرة النشاط الذي ، لأنّ 158الغیر

ینجر منها وقوع أضرار فإذا كانت هذه یریده، فمن الممكن أن یقع في معركة تنافسیة التي قد 

.159الأضرار ناجمة عن تعسف في إستعمال الحق، فإننا نكون حتماً أمام منافسة غیر مشروعة

ممارسة البیع بأسعار منخفضة على أساس المسؤولیة التقصیریةإسناد   :)ب(

دستوري یخضع تحدید الأسعار في الأصل لقواعد حریة الأسعار، الذي هو بمثابة مبدأ 

المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 04بموجب المادة افسة الحرة،ا لقواعد المنمكرس طبقً 

أن لا یمكن ، ف160الإقتصادیین التنافس فیما بینهم لجلب وتوسیع عملائهم نحیث یستطیع المتعاملیی

الأسعار، تُعتبر الأسعار المنخفضة من قبیل المنافسة غیر المشروعة، لأنها تجسد حریة تحدید 

على هذه الحریة قید یتمثل في التعسف في فرضها ، حیث یشكل البیع بالخسارة إحدى لكن یردُ 

الممارسات التجاریة غیر المشروعة، وذلك لأنها تؤدي بالإخلال  بحریة المنافسة أو إزاحة أو إلغاء 

من السوق مؤسسة، أو معارضة أحد منتوجاتها للدخول إلى السوق، بطریقة تؤدي إلى تشكیل 

وذلك  ،161تكار في السوق، وهو الأمر الذي دفع المشرع إلى منع وحظر هذه المعاملاتوضعیة إح

من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث منع 19من خلال نص المادة

من سعر تكلفتها الحقیقي، وذلك لما  لها من ضرر مزدوج یلحق  ىإعادة بیع السلع بسعر أدن

.06.إخلف صافیة، حریق یاسمین، حمایة السوق من المنافسة غیر المشروعة، المرجع السابق، ص-158/

شهادة الماجستیر في القانون، فرع (حمایة المحل التجاري)، مذكرة لنیل ،، دعوى المنافسة غیر المشروعةإلهام زعموم-/159

.25.، ص2004عقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .77.ص زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، المرجع السابق، رزقيأ-/160

لاستكمال شهادة الماستر بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة-/161

، التخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،أكادیمي

  . 32.ص ،2013
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ولیست هذه الممارسة خطیرة في كل الأحوال والدلیل على ، 162اادي والمستهلك معً بالعون الإقتص

.163ذلك أن المشرع قرر جملة من الإستثناءات على منع البیع بالخسارة

البیع بالخسارة للمسائلة القانونیة، یجب أن تتوفر تى تتعرض المؤسسة المرتكبة لممارسةوح

كید من هذه الأخیرة كان لا بدا من إیجاد خلفیة یتم إسقاط ولتسهیل عملیة التأ،على شروط الإدانة

المتعلق بالممارسات التجاریة، لضمان التطبیق 02-04من القانون 19علیها نص المادة 

المیداني السلیم لهذا النص على الممارسات التجاریة التي تتم على مستوى السوق، ولذلك فقد تم 

. فتقوم 164و ضرر و علاقة سببیةركانها من خطأللقواعد العامة بأا المسؤولیة المدنیة وفقً إختیار

، 165رتكب في مواجهة المتنافسینیُ الخطاء الذيالمسؤولیة في المنافسة غیر المشروعة على أساس 

مما ، في تخفیض أسعار بیع المنتوجاتم التعسف تّ حیث لا یمكن الحدیث عن وجود خطأ إلا إذا 

لزم یَ یرها، لذلك یفقدها توازنها وحسن سف ،السوق ىنافسین وعلفي إلحاق ضرر على المتسببی

، أثناءالمرتكب والضرر الذي لحقهعلى من إدعى ذلك ضرورة إثبات علاقة السببیة بین الخطأ 

166.دعوى المنافسة غیر المشروعة رفع

اص فتتحقق فائدة القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لإمكانیة إحالة شروط تطبیق المنع الخ

ا للقواعد العامة ،  لقواعد المسؤولیة المدنیة وفقً 02-04من قانون 19المنصوص علیها في المادة

لتتحقق حمایة المتنافسین من خلالها.للإلتزامات،

.74.، المرجع السابق، ص02-04بن قري سفیان، ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون -/162

بالسلع سهلة التلف والمهدّدة بالفساد السریع؛ السلع المباعة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو ستثناءاتتتعلّق هذه الإ-/163

إثر تنفیذ حكم قضائي؛ السلع الموسمیة والسلع المتقادمة أو البالیة تقنیًا؛ السلع التي تمّ التموین منها أو یمكن التموین منها 

.عادة البیع یساوي السعر المطبّق من طرف الأعوان الاقتصادیین الآخرینبسعرٍ أقلّ وأخیرًا السلع التي یكون فیها سعر إ

.46.علال سمیحة، جرائم البیع في قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص-/164

  .07ص. اخلف صافیة، حریق یاسمین، حمایة السوق من المنافسة غیر المشروعة، المرجع السابق،-/165

.48.، دعوى المنافسة غیر المشروعة، المرجع السابق، صدلیلة، هداهدیةهناءقماري-/166
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ةقتصادیرسات التعسف في إستعمال القوة الإلتزامات التصدي لمماللإ  ثانیا: قدرة القواعد االعامة

ممارسة التعسف مهما كان شكلها سواء تعسف ناتج عن إستغلال وضعیة التبعیة إنّ 

الإقتصادیة أو التعسف من خلال الممارسات التعاقدیة، لا یمس فقط بمنافس أو عدة منافسین بل 

قانون المنافسة یهتمُ لذلك ، 167ا بالسریان العادي لأي سوق مهما كان حجم هذا الأخیریخل أیضً 

تعسفي لوضعیة التبعیة ذلك من خلال منع الإستغلال الیظهر و العقدي، بمسألة التوازن

ا بفرض شروط تعسفیة على بعض تقوم بعض المؤسسات القویة إقتصادیً  قد نهلأالإقتصادیة، 

 لكتي لا تمالالتوبالأخیرةحالة التبعیة التي تتواجد علیها هذه ، نتیجة إستغلالالأخرىالمؤسسات

.168بدیلة لرفض تلك الشروط المجحفةخیارات كافیة أو حلول

اتها ولكنه یحظر ذ لكن لا یعاقب قانون المنافسة التبعیة الإقتصادیة ولا یمنعها في حد

، وهذا 169الإستغلال التعسفي لحالة التبعیة، التي یجب أن تتسبب في عرقلة أو الإخلال بالمنافسة

فحتى في هذا المجال ظل هذا القانون بالتالي و  ،من قانون المنافسة11ما نصت علیها المادة

ا على طریقة تدخله وإشترط تطبیقه الإخلال بقواعد المنافسة والقیام بممارسات تعسفیة، محافظً 

، مما یجعل فائدتها محدودة الاقتصادیینفالقاعدة قررت لحمایة قواعد المنافسة لالحمایة المتعاملین 

.170ومقتصرة على ضمان السیر الحسن للسوق

القواعد العامة للإلتزامات تطورت لتستجیب مع هذه العقود،  لكي تحمي الطرف أنّ إلاّ 

الضعیف من الإستعمال التعسفي للقوة، فهي مهمة ترجع بصفة أساسیة للقواعد العامة للإلتزامات 

لتعلقها بالعلاقات الثنائیة التي تهدف هذه القواعد للتصدي لكل تعسف ناتج عن إستغلال القوة 

صادیة في العقد، حیث یوجد في هذه القواعد عدة وسائل لمواجهتها، حیث یمكن إثارة قاعدة الإقت

تظهر ف، 171الإكراه إذا كان التعسف أثناء تكوین العقد، أو إدراج شروط تعسفیة في عقود الإذعان

.97.رجع السابق، صم، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، المحتوتجلال مسعد-/167

.50.، المرجع السابق، ص02-04والقانون 03-03كتو محند الشریف، قانون المنافسة وفقا للأمر -/168

.172.محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، صجلال مسعد -/169

.79.كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، المرجع السابق، ص-/170

171 -/ Chagny (M.), Droit e la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p.606.
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هذه التعسفات وبصفة خاصة في العقود الطویلة المدة، حیث لا یتم تحدید جمیع المسائل المتصلة 

بها، مما یسهل تعسف أحد المتعاقدین وینفرد بفرض شروط العقد بشكل تعسفي، وذلك بالنظر للقوة 

ا فیما یتعلق بفرض الشروط أولى المشرع إهتمامً ، لذلك172الإقتصادیة التي یتمتع بها الطرف القوي

اجهة التعسفیة في عقود الإذعان، وذلك للحد من هذه التعسفات، حیث أعطى للقاضي وسیلتان لمو 

ذلك وفقا لمقتضیات العدالة، الشروط التعسفیة، سواء إمكانیة تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغائها و 

، وذلك من أجل تكریس حمایة 173ذعننه في حالة الشك في بنود العقد فإنها تفسر لصالح المُ كما أ

مناسبة له.   

الثانيالمطلب 

العمل بالجزاءات المدنیة في قانون المنافسة

منها قانون المنافسة، ترجع إلى تلك الروح  المدنیة التي لازمت قواعد الحمایة التي یتضإنّ 

قواعده، باعتبار أن القواعد العامة للالتزامات تعد المدافع عن الحریات الفردیة، وأیضا من خلال 

تتعلق تركیز قواعد المنافسة على الجزاءات المالیة والمدنیة على أي مساس بقواعدها، ذلك لأنها

. فرغم وجود جزاءات أخرى تم النص علیها في نصوص 174بالاقتصاد وبمخالفات غیر محددة بدقة

على تعدٍ المشرع  في قانون المنافسة یرجع إلى إدخال الجزاءات المدنیة لكل نّ أ ، إلاّ 175خاصة

.الثاني)(الفرع دع وذلك لما تحققه هذه الجزاءات من فعالیة لتحقیق الرّ (الفرع الأول)،قواعدها

،2007،الجزائروالتوزیع،الفجر للنشردراسة مقارنة، دار،محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقودبودالي-/172

  .47.ص

كلیة القانون ، ، دراسة مقارنة، ختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة، إحسن عبد االله عبد الكلابي، -/173

.207.، صجامعة بغداد، د.س

  .222.223 .صمحمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، المرجع السابق، صتیورسي-/174

المجلة الأكادیمیة ، "حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء: بین التنافس و التكامل"عیساوي عز الدین،-/175

.248.، ص2013،  01عدد للبحث القانوني،
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فرع الأولال

إدخال الجزاءات المدنیة في قانون المنافسة

ه إذا فإنّ ،القواعد العامة للإلتزامعن في أساسها تخرج المنافسة الغیر المشروعة لم إنّ 

عن تحققها علاقة قانونیة جدیدة بین تنشأالسابق بیانها، التقصیریة تحققت شروط المسؤولیة 

عل الضار أي المرتكب الخطأ، تتمثل هذه العلاقة بإلتزام المسؤول عن الفالمسؤول و  المضرور

الفعل الضار والقاعدة العامة أن قه من الضرر، فالإلتزام الجدید مصدره بتعویض المضرور عما لح

وغالبا ما لا یقّر،تجد أساسها في الفعل الضار الناتج عن فعل الخطأالتقصیریةالمسؤولیة

ل التهرب من دفع التعویض فیضطر بذلك المضرور أن یدفع دعوى المسؤول بمسؤولیة ویحاو 

، فالضرر الناتج عن ممارسة منافیة للمنافسة هو سبب رفع الدعوى المدنیة، فلیس 176مطالبا بحقه

ثمة أي تحریف أو تعارض داخل النظام العام التنافسي فیما لو تم العمل بالدعوى المدنیة، فحسب 

لمعدّل و المتمم، یجوز للمتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة ا 03-03من الأمر 48المادة 

بالنسبة للمتضرر من 02-04من قانون 65رفع الدعوى المدنیة، و هو ما تسمح به أیضاً المادة 

الممارسات التجاریة غیر النزیهة و غیر الشرعیة، فالأصل في الدعوى القضائیة عموماً أن یرفعها 

لمنافسة غیر المشروعة، فلا یتصوّر أن یرفع دعوى مدنیة إلاّ كل ذي مصلحة، فبخصوص ا

نزاع دور في لجمعیات حمایة المستهلك و المنظمات المهنیة أنَّ كما (أولا)،المتضرر منها

ثانیا).(المنافسة غیر المشروعة

رنة بین لقواعد الخاصة، دراسة مقاوامحمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدر الإلتزام بالقواعد العامة -/176

، 1985القانون المدني الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري، و 

  .140.ص
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دور المتضرر في نزاع المنافسة أولا:

والذي یحق له أن یطالب مثل المتضرر المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة یُ 

، فالمتضرر في قانون المنافسة هو كلّ من 177بالتعویض وقد یقوم نائبه مقامه في ذلك

أصابه ضرر جرّاء منافسة غیر مشروعة سواءاً كان منتّج أو موزّع أو مستهلك، فلهؤلاء 

منافسة ، فالدعوى المؤسسة على 178الحق في رفع دعوى التعویض عن الأضرار اللاحقة بهم

المشرّع  ىغیر مشروعة لا تخرج عن كونها مسؤولیة عادیة أساسها الفعل الضار، حیث أعط

الحق لكل متضرر منها، اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض، كما 

یمكن أن یأمر القاضي بوقف كلّ نشاط أو ممارسة من شأنها إلحاق أضرار بالمتعاملین 

ألة حق المستهلك في رفع دعوى قضائیة هي من أهم المصالح ، فمس179المستهلكین خاصةو 

التي رعتها مختلف التشریعات، وذلك قصد حمایة الكیان البشري للمجتمع من كل ما قد 

یضر به، إلاّ أنّ الأمر الواجب مراعاته من قبل الجهات القضائیة عندما تُرفع الدعاوى 

وى في كونه المستهلك المضرور من القضائیة أمامها، هو أن تنظر للشخص الرافع للدع

.180الأعمال غیر المشروعة، فمن خلال هذا یمكن له المطالبة بالتعویض

ا فعالاً تحرص على مصلحة المتضرر تبقي التعویضات جزاءً وبناءاً على ما تقدم، 

مصلحة الغیر، وهي تفرض نفسها، عندما ترجع هیئة المنافسة لإمكانیة تسویة نزاع و 

لول تفاوضیة بینها وبین الأعوان الإقتصادیون المخالفون، فعبر الجزاءات المنافسة عبر ح

المدنیة، یتعزّز تطبیق قانون المنافسة، لأنّه ستتم إثارته في قضایا تثیر مصالح خاصة تحفّز 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام ( المصادر، الإثبات، الأثار، الأوصاف، الإنتقال، -/177

.403.، ص2004الإنقضاء)، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .180.ص ،، المرجع السابقالمشروعةغیرالمنافسة دعوى سلامي،میلود-/178

.76.دعوى المنافسة غي مشروعة، المرجع السابق، ص،دلیلة، هداهدیةهناءقماري -/179

.19.نافسة الحرة، المرجع السابق، صزوبیر، حمایة المستهلك في ضل الم أرزقي-/180



لتزاماتالقواعد العامة للإالبحث عن علاقة التكامل بین قانون المنافسة والفصل الثاني:

68

وتساهم هذه الجزاءات في الرّدع وحمایة ،المعنیین بها على التحرّك والمطالبة بالتعویضات

همیة التي یعطیها القاضي لقیمة التعویضات.المنافسة بقدر الأ

ثانیا: دور المجموعات في نزاع المنافسة

س شرط الصفة الأصل هو أن ترفع الدعوى من صاحب الحق نفسه، وذلك على أسا إذا كان

قد منح المشرع الجزائري لهیئات معینة سلطة رفع دعوى مدنیة حمایةً ستثناءانه إأ والمصلحة، إلاّ 

.181لمصلحة جماعیة أو مشتركة

-04أو في قانون 182المتعلق بالمنافسة03-03المشرع الجزائري سواء في الأمر حیث أنّ 

، سمح برفع الدعوى المدنیة لمجموعة الضحایا، ویتعلق الأمر 183المتعلق بالممارسات التجاریة02

المنظمات المهنیة وجمعیات حمایة المستهلك، المنشئة طبقا للقانون، حیث یحق لهذه المجموعات ب

اللجوء أمام الجهات القضائیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الجماعي باسم المصلحة الجماعیة 

عبر عن مصلحة جماعیة تختلف للمهنة التي تمثلها، أو الدفاع عن مصالح المستهلكین، فهي تُ 

وعات حق رفع الدعوى من عتبر منح هذه المجم. ویُ 184الضرر الشخصي الذي یلحق أعضائها عن

یجابیة التي عمل المشرع الجزائري على تكریسها حیث یجعل من هذه الجمعیات طرفا النقاط الإ

.185ا بما یجري في الحیاة الاقتصادیةمعنیً 

تضررین في الدعوى المظهر أهمیتها أیضا من خلال تخفیف الصعوبات التي یواجهها وتَ 

ا للوزن الذي تمارسها الدعوى الجماعیة المرفوعة من جمعیات المستهلكین أو عتبارً المدنیة وذلك إ

.211.زوبیر، حمایة المستهلك في المنافسة في ظل المنافسة الحرة، المرجع السابق، ص رزقيأ-/181

شخص طبیعي أو معنوي متضرّر من الممارسات المقیّدة للمنافسة لكلّ 03-03الأمرمن هذا 48تسمح المادة -/182

المطالبة بالتعویضات. وتستوعب عمومیة المادة بكل سهولة، الجمعیات المهنیة وجمعیات حمایة المستهلك.

بصراحةٍ جمعیات حمایة المستهلك والمنظمات المهنیة.02-04من قانون 65تذكر المادة -/183

مایة القانونیة للمستهلك في الجزائر، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة، جامعة سیدي بلعباس، بودالي محمد، الح-/184

  .656.ص، 2002

،2002، 23عدد  مجلة إدارة،د شریف، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، نمحكتو-/185

  .  75.76.صص
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في هذه الحالة تكون قیمة التعویض نع، و مهنیوا القطاع والمتضررین من الممارسات المعینة بالم

رتكاب أیةِ ا قبل الإقدام على إملیً جعله یفكر ، مما یقتصادي المخالف مهمًاعه العون الإالتي سیدف

فة، كما أن إدانة الأضرار الجماعیة تعد وسیلة فعالة لحمایة حریة المنافسة.لمخا

الفرع الثاني

البحث عن جزاءات مدنیة فعالة في قانون المنافسة

المشرع الجزائري من خلال تعدیله المتكرر لقانون المنافسة كان یسعى دائما لتقریر جزاء إنّ 

دعي وفعال لكل فعل مخالف لقواعده وأحكامه، التي یستمدها من بعض الجزاءات المعمول بها ر 

في القواعد العامة للالتزامات، وبالخصوص جزاء التعویض والبطلان، حیث لم تغب المسؤولیة 

قتصادیین رها لتحقیق الرّدع ضد الأعوان الإالمدنیة ضمن الجزاءات الفعالة التي یمكن تقری

مع ا لصعوبة توفیق مبادئهعتبارً وأما بخصوص جزاء البطلان، وإ (أولا)،ین لقواعد المنافسةالمخالف

.(ثانیا)ستغناء عنهقانون المنافسة، ذلك یؤدي للإ

إدخال الرّدع في المسؤولیة المدنیةأولاً: 

قانون المنافسة عن المسؤولیة المدنیة، في سعیه لم یعد هناك شك في عدم إمكانیة إستغناء

للحفاظ على المنافسة، إذ أنّ الجزاء المدني هو أفضل الجزاءات المطبقة في قانون المنافسة، لأنّه 

غیر مقیّد بمبدأ الشرعیة، و للقاضي سلطة تقدیر وجود الخطأ، و حتي یكون الجزاء فعالاً في 

.186، ولا یهتم فقط بإصلاح الأضرارقانون المنافسة یجب أن یكون ردعیاً 

إنّ المشرع الجزائري إختار منذ البدایة جزاءاً مالیاً یتمثل في الغرامة، و الظّاهر أنّه یرید من 

ورائها تحقیق الرّدع، و ذلك لتحسین وضعیة المتضررین وتشّجعهم على التحرك للمطالبة 

186 -/ FASQUELLE (D.), « Les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle », in Le juge civil, le juge
commercial et le droit de la concurrence, Atelier de la concurrence du 27 oct. 1999, Rev. Conc. Cons. Mai – juin
2000, n° 115, p.14.
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هدفي تهذیب Chagny(.M)باع نظام التعویضات العقابیة لدىبالتعویضات، ویتحقق إت

.187العلاقات الإقتصادیة والفعّالیة

62قبول الرّدع في المسؤولیة المدنیة، یجب تقریر قیمة التعویضات العقابیة، فطبقاً للمادة فل

، هناك مجموعة من المعاییر یتخذها مجلس المنافسة وهو بصدد 12188-08مكرر من القانون 

منه، وهي معاییر واسعة تتدّخل فیها سلطة القاضي التقدیریة، 58تقریر الغرامة الواردة في المادة 

ذلك أنّ الغرامة یجب أن تكون متناسبة مع خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق 

سسة في السوق، وكذا الفوائد المجّمعة من طرف مرتكبي المخالفة.بالإقتصاد، وأهمیة وضعیة المؤ 

،الغرامة لتحقیق الرّدعالعقابیة محل الجزاءات العقابیة لتهدفهكذا یمكن أن تحلّ التعویضات

ومهما یكن من اللّمسات التي تلحق المسؤولیة المدنیة طبقًا للقواعد العامة، فهي قادرةٌ على تنظیم 

المنافسة. 

ستغناء عن البطلانثانیا: الإ

م، فإذا تفاقات وعقود فیما بینهإتصادیین في معاملاتهم إلى إبرام قن الإیكثیرا ما یلجأ المتعامل

ن مصیرها البطلان. وهذا إبحریة المنافسة والمساس بها، فنها الإخلالأكانت هذه الممارسات من ش

، فالقاعدة189لتزاماتار التي قد تترتب على مثل هذه الإما یعكس رغبة المشرع في إزالة كل الآث

ة للمنافسة، حیث یطبق البطلان على جمیع فیانتفاقیات والشروط المالعامة هي بطلان كل العقود والإ

-03مرمن الأ13هذا ما تنص علیه المادة و  ،190الممارسات المنافیة للمنافسة وذلك من دون قید

187/- CHAGNY (M.), Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p.675.

، صادر في 36، ج.ر عدد2008جوان 25تعلق بالمنافسة، مؤرخ في ی،12-80قانون رقم مكرر من 62المادة -/188

أوت  18، صادر في 46، ج .ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بالأمر 2008جویلیة 02

2010.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03مروالأ 06-95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر نبیلناصري-/189

.48.، ص2003القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.10.السابق، صالمرجع موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،-/190
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المشرع تخفیف على حدة البطلان و المتمثلة في البطلان الجزئي، المتعلق بالمنافسة. لكن أورد03

تفاق دون إبطاله بأكمله، فوحده الجزء المخالف هو وم القاضي بإبطال شرط من شروط الإحیث یقُ 

.191ا و منتجا لكل أثارهالذي یسري علیه البطلان، ویبق الشق الأخر صحیحً 

سبة قانون المنافسة فعّالةً، فإنّ البطلان لا ولأنّنا نرید أن تكون الجزاءات المطبّقة بمنا

في حین أنّ العمل بجزاءات أخرى یوصلنا لجزاءٍ فعّالٍ، ،)أ(یحقّق هذه الغایة، اعتبارًا لعیوبه 

ستقرار القانوني عتبارات المتعلّقة بالإحمایة النظام العام التنافسي والإلأنّها توفّق بین ضرورة 

.)ب(وتوقّعات المتعاقدین 

: عیوب البطلان)أ(

شكل البطلان من بین الحلول والجزاءات المنصوص علیها في الشریعة العامة  التي قد یُ 

، ذلك أن المنظار الذي ننظر به إلى بطلان 192تنطبق على قانون المنافسة، لكن في حدود معینة

ات التي  تقوم بین المتعاملین العقود في التصرفات المدنیة لیس ذاته المنظار المستعمل في العلاق

قتصادیین حیث تجمعهم عادة علاقات مبنیة على مجموعة من العقود، فهي لیست بالعلاقات الإ

لأنه یتعین حتى نطبق البطلان في قانون المنافسة أن یكون غرض العقود أو و  ،وقتة و العارضةالمُ 

ة أن تبحث عن أثار لهذه العقود في الشروط التعاقدیة عرقلة المنافسة، ومن ثم على هیئة المنافس

السوق ، فإذا لم یظهر الغرض المنافي للمنافسة كان علیها فحص آثار الممارسة على السوق 

هتمام  لة لیس بأمر سهل، لإأط التعاقدیة، لكن تحدید هذه المسبعدها یتم إبطال العقود أو الشرو و 

لیة على السوق و هذا ما یجعل حدود البطلان حتمایة بنتائج العقود الحقیقیة أو الإالنصوص القانون

، كما أن البطلان یجعل توقعات المتعاقدین غیر المشروعة عدیمة 193في قانون المنافسة غیر أكیدة

الجدوى، لذلك یتعین عند تقدیر مدى البطلان مراعاة قدر الإمكان توقعات المتعاقدین، لأنها ناتجة 

كریم لمین، الدور التكاملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، -/191

  .35.ص

  .115.ص،  المرجع السابقعیساوي عز الدین، -/192

193/ -Cf. CHAGNY (M.), Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p.427.
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عندما یراد فصل الشرط التعاقدي غیر المشروع عن عن إرادتهم ویتعین علیه إدخال مصالحهم 

إستقرارأكیدة ویهدد وهذا یجعل حدود البطلان أیضا غیرمجموعة علاقات الاقتصادیة،

وإذا كان البطلان غیر أكید عندما یراد تطبیقه بمناسبة قواعد المعاملات في قانون المنافسة.

اویة التعویضات الممكن تقریرها للطرف ، فهو كذلك حتى عندما تتم معالجته من ز 194المنافسة

المتضرر من إبطال العقد، حیث تقضي القواعد العامة بضرورة إعادة المتعاقدین إلى الحالة قبل 

. لكن قد تصادف صعوبة 195ستحالة ذلكإكانیة التعویض المتضرر في  حالة إبرام العقد ومع إم

التوازن في السوق.لتطبیقه في قانون المنافسة وذلك لصعوبة تحدید وإعادة 

: بدائل البطلان       )ب(

قانون المنافسة أنّه یشمل مجموعة من الوسائل القانونیة تمكّن الأفراد من تمیزیَ 

تحصیل حقوقهم وعلى هؤلاء أن یعرفوا كیف ومتى یستعملوا هذه الوسائل. وبنصّ المشرّع 

على جزاء البطلان في قانون المنافسة، لا یعني ذلك أنّها الوسیلة الوحیدة التي تعید توازن 

ل أخرى لشلّ مفعول تلك العقود على القدرة التنافسیة، وذلك من المنافسة بل هناك وسائ

خلال المراجعة القضائیة للعقد، حیث یمكن للقاضي تعدیل شروط العقد و جعلها مطابقة 

توقعات الأطراف، حترام القواعد القانونیة إمن خلاله یتم التوفیق بین متطلب الذي و للقانون، 

المعدّل أن یتّخذ أوامر 03-03من أمر 45ادة كما یستطیع مجلس المنافسة حسب الم

. واعتبارًا لعمومیة النص، یستطیع 196معلّلة ترمي لوضع حدٍّ للممارسات المقیّدة للمنافسة

أو حتى تعدیل أو ،مجلس المنافسة الأمر بوقف الممارسة المعنیّة أو إلغاء شرط تعاقدي ما

.بالمنافسةد إضافة شروطٍ تعاقدیةٍ من شأنها إیقاف مساس العق

194/- LUCAS DE LEYSSAC (Cl.) & PARLEANI (G.), « L’atteinte à la concurrence, cause de nullité du
contrat », in Le contrat au début du XXIe siècle, Etudes offertes à J.GHESTIN, LGDJ, 2001, p.614.

القانون المدني، معدل و متمم، المرجع سابق.تضمن ی،58-75من الأمر 103نظر المادة أ-/195

سابق.المرجع التعلق بالمنافسة، معدل و متمم، ، ی03-03من الأمر 45نظر المادة أ-/196
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-03مرمن الأ46رف القاضي، تعطي المادة وخارج عن إمكانیة تعدیل العقد من ط

، أي یستطیع مجلس 197وسیلة أخرى لذوي المصلحة، وتتمثل في التدابیر المؤقتة03

بموجب هذا النص، الأمر بوقف الممارسات المعنیة أو وقف تنفیذ شرط أیضاالمنافسة  

جل إلغاء أو تعدیل العقد أو أأيّ تدبیرٍ وقتيٍ آخر، وذلك من بتعاقدي أو العقد أو الأمر 

الشروط التعاقدیة، لكي تضمن توافق العقود مع النظام العام التنافسي.

المبحث الثاني

تجدد القواعد العامة للإلتزامات بقانون المنافسة

إلیها مختلف القوانین الأخرى، القواعد العامة للعقد تمثل الشریعة العامة، التي تستندإنّ 

ا في نص كأساس لقیام العقود فیها، وهذا ما كرسه المشرع صراحتً  الإرادة یعتبر مبدأ سلطانو 

، یجب أن تتقید بالنصوص لذلك حتى تنتج الإرادة عقدا عادلاً ،من القانون المدني106المادة

لتزامات تقل بكثیر عن إمتیازات وتحمل إولا تتعدى على مصالح الغیر بمنح نفسها قانونیة،ال

مما یجعل من هذه العقود عقوداً غیر متوازنة ،لتزامات الطرف الأخر، أو إعفاء نفسها من المسؤولیةإ

إیجاد نوع من القوة القانونیة التي تحمیه  إذن الأمر الذي یقتضيحلاً،  فیلضعابحیث لا یكون للطرف 

.198العقدي توازناللإعادة 

من الطرف الضعیف التي تكون أطرافها غیر متكافئة حمایةوتبعاً لذلك فقد باتت مسألة 

ونقص مثل عقود الإذعانلكن في حالات معینة عالجها المشرع في القواعد العامة،التي المسائل 

ا خاصة فیما یتعلق بفرضا ومتطورً عدم التوازن العقدي عرف مفهوما واسعً الأهلیة، وبما أن ظاهرة 

، 199إلى ظهور تشریعات خاصة مواتیة للعلاقات العقدیة الجدیدة ذلك تعسفیة ، أدىالشروط 

لحفاظ على لهدف الذي یعتبر قانون المنافسة من هذه القوانین الخاصة التي واكبت هذا التطور، وی

تعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.، ی03-03من الأمر 46نظر المادة أ-/197

.84.السابق، ص، النظام العام و العقود، المرجع یاسمینةأسیاماندي -/198

، عدد كادمیة للبحث القانونيالمجلة الأ، "ة و التشریعات الخاصةمفهوم النظام العام بین الشریع"نساخ بولقان فطیمة، -/199

.420.، ص2015خاص، 
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والتي تتم خاصة عند  هابتعاد عن كل ما یمس بالإبمن أجل ذلك تقضيالسیر الحسن للسوق، و 

ستعمالها، فتعتبر إیتم التعسف في و قتصادیة معتبرة في السوق إوة قتصادیین لقمتلاك الأعوان الإإ

.200هتمامات قانون المنافسةإقتصادي من ختلال قوى التعامل الإإلة أمس

كان من في العقد،القانونین بالعلاقات غیر المتوازنةلكلاّ المشترك هتمامالإ وبالتالي إنَّ 

الضروري تغییر قواعد العقد وإعادة النظر في مبادئها وثوابتها بما یستجیب وتطور العلاقات التي 

والبحث عن النزاهة العقدیة وذلك من خلال (المطلب الأول)،تنظمها من خلال قانون المنافسة 

(المطلب الثاني).القواعد العامة للعقد لتحقیق شفافیة العقدستعمال طرق قانون المنافسة فيإ

الأولالمطلب

هتمام بالتوازن العقدي بالمحترفینالإ 

ا، یتحدد مجاله في ضبط العلاقات فیما بین الأعوان قتصادیً إیعتبر قانون المنافسة قانونا 

لا یعتني بالأشخاص بل بالوضعیة داخل السوق، فینظر إلى داخل السوق، فهوقتصادیینالإ

بینهم وإلى البنود التي یحتویها العقد، البیضاء والسوداء التي قد تؤدي إلى نموذج العقود المبرمة

نه یضع قواعد تنظم العلاقات إ.وبالتالي ف201ختلال التوازن العقدي في العلاقات بین المحترفینإ

، فرغم 202التوازن العقدي وذلك من خلال منع الممارسات التي تؤثر بهاالثنائیة بغرض تحقیق 

،الفرع الأول)(ختلال التوازن العقديإعند ة حمایلحاجة لبهم أنّ مكانة المحترفین في السوق إلا

لأهمیة قانون المنافسة في إعادة التوازن العقدي، نجد القواعد العامة من الآلیات التي لكن إضافة

لة بالعلاقات أالمسالتوازن في العقد بین المحترفین، مع تفضیل الأخذ بها لتعلقتسمح إرساء 

(الفرع الثاني).   بالمصالح الخاصةالثنائیة و 

.18.تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-/200

  .213.ص ، المرجع السابق،"العقد كوسیلة لضبط السوق"عیساوي عز الدین، -/201

.153.تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-/202
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لالفرع الأو

الحاجة لحمایة الأطراف عند اختلال التوازن العقد

لكن هذه الإرادة  ،إلى إحداثه هدفتحدث من الآثار القانونیة ما ت،الأصل أن الإرادة حرة

ها دون النظر إلى المصلحة العامةیجب أن لا تطغى في إنشاء العلاقات القانونیة وبتحدید آثار 

نعقاد العقد إحد الطرفین حین أغبن نه لا یجب أن یُ أ، بمعنى 203إلى مقتضیات العدالة التعاقدیةو 

.204همانه بمجرد رضى الطرفین بالعقد یفترض أن تكون هناك مساواة بینأو 

قتصادیة والقوة التي یمكن لأحد الطرفین غیر أن المراكز الغیر المتكافئة من الناحیة الإ

قتصادیة، ولدت ضعف لأحد الطرفین مقارنة بالقوة التي یتمتع بها التمتع بها خاصة القوة الإ

، قتصادیة والتجاریة الذي یبین عدم تساوي مراكز المتعاقدینالعلاقات الإ فواقع، الطرف الأخر

.205یجعل حمایة الطرف الضعیف في العقد ضروریة

)، أولامظاهر اختلال التوازن العقدي بین المحترفین (توضیح ستوجب في هذا الفرع إمما 

(ثانیا).وتفضیل القواعد العامة للعقد كآلیة لحمایة المحترفین في العقود غیر المتوازنة

ختلال التوازن العقدي بین المحترفینإ مظاهر أولا:

، فإنه من هو معروفإذا كان العقد هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني كما 

بین وتفاوض مسبقطالما أن العقد أبرم في ظل مناقشةالمفترض تواجد نوع من التوازن التعاقدي

.إلا إن الأمور لا تسیر دائماً على هذا 206حول مضمون العقد، شروطه وكیفیة تنفیذه الأطراف

تطور الإقتصادي إلى قلب هذه المعطیات وبروز مظاهر إنهیار عوامل هذه الإذ أدى ، النحو

.85.، النظام العام و العقود، مرجع سابق، صیاسمینةمندي أسیا-/203

.11.وارث هشام، عطا االله عبد النور، النظام العام محاولة حول ظهور مفهوم جدید، المرجع السابق، صبن-/204

، "جزائري و القانون المقارنقتصادي للمحترفین في فرض الشروط التعسفیة في القانون الثر التفوق الإ"أحمد، أرباحي -/205

  .156.ص د.س.ن،الجزائر،، جامعة الشلف، 05، عددشمال إفریقیا تقتصادیاإمجلة 

(العقد و الإرادة المنفردة)، لتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانونيبلحاج العربي، النظریة العامة للإ-/206

.45.المرجع السابق، ص
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قتصادیة والفنیة والقانونیة بین طرفي القدرة الإفي  بحیث أصبح وجود قدر من التفاوت ، المساواة

 لكفأبرز ذ،207المساواة العقدیة شیئاً فشیئاهذا ما أدى لزوالالعقد في مجال المعاملات أمراً غالباً 

سلطان الإرادة وظهور عقود الإذعان أوذلك بتراجع مبد،مشكلة في المجال التعاقديوبشكل جلي

هذا و  زدهارهاإ أن  سرعان ما صادفت هذه العقود حدود تطبیقها لتطور العلاقات التعاقدیة و  إلا (أ)،

  (ب).تراجع عقود الإذعان وظهور عقود التبعیة ىإل ما أدى

سلطان الإرادة و ظهور عقود الإذعان: تراجع  مبدأ)أ(

ثر لمبدأ سلطان الإرادة، أن العقدي الممنوحة للإرادات المتعاقدة و عتبر حریة تحدید المضمتُ 

فلكل متعاقد الحق في أن یشارك في تحریر مضمون العقد ومناقشته مع الطرف الأخر شروط 

إرادة الفرد تكفي لوحدها في إبرام ن ، ولأمنهالمصلحة المراد تحقیقها العقد وذلك للوصول إلى

وبالتالي فلا یتدخل القانون ،المساواة  بین أطراف العقدن العملیة التعاقدیة تخضع لمبدأإالعقود، ف

، في كل الأحوالن هذه المساواة غیر ممكنةإما في الواقع فأ. 208استثناءً إ من هذه الحریة إلالیحد

إنفراد خصوصًا عندما لا تكون مراكز المتعاقدین متساویةً، وما ینتج عنها من إحتمال

في  الضعیففحریة الطرفأحدهما بإملاء شروط وبنود العقد وأیضا، عدم توازن الأداءات،

یجعله ،اا أو قانونیً حتكارا فعلیً إحد الطرفین لسلعة أو خدمة أ حتكار، وذلك نتیجة لإ209مقیدةالعقد 

ئما في مركز متفوق مقارنة بالطرف الأخر الذي لا یملك سوى التسلیم لإرادة الطرف القوي دا

لتزامات والحقوق الناشئة في العقد، وهذا ما نجده ختلال التوازن بین الإإمما تؤدي إلى ،وشروطه

.210في عقود الإذعان

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د.طعقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و القانون المقارن، ، ب محفوظعشل-/207

  .26.ص ،1990الجزائر، 

  . 421.ص ، المرجع السابق،"مفهوم النظام العام بین الشریعة و التشریعات الخاصة"نساخ بولقان فطیمة، -/208

  .207.صالمرحع السابق، ختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة، إحسن عبد االله عبد الكلابي، -/209

، "قتصاد للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري و القانون المقرنثر التفوق الإ"أحمد، أرباحي -/210

.361.مرجع سابق، ص
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ظهور مثل هذه  العقود التي تجمع بین أطراف غیر متساویة، ألزم تدخل المشرع  لأجل إنّ 

مراقبة العلاقات العقدیة غیر المتوازنة وذلك قصد توفیر حمایة أكثر للطرف الضعیف في العقد، 

، لكن یعاب في هذه الأخیر211عتماد على القواعد العامة أو من خلال تشریعات خاصةوذلك بالإ

ونجد لة خاصة في العقد كما هو الشأن في القواعد المتعلقة بالعمل، أعد تكتفي بتنظیم مسأنها قوا

قواعد أخرى تضع نموذجًا یتعیّن أن تتطابق معه إتّفاقات الأطراف، كما هو حال قواعد 

مما یحتم .212حمایة المستهلك التي تحاول إعادة التّوازن العقدي بین المحترف والمستهلك

مرةاعان فیها، إذ تضمنت أحكام عامة حیث لم تغب عقود الإذ، لتزاماتالعامة للإالرجوع للقواعد

غیاب نصوص أنّ و غیر المحترف، إلاّ أتحمي الطرف الضعیف من غیر تمییز بین المحترف 

التوازن العقدي في عقود ولضمان213تشریعیة صریحة فیها، ألزم تدخل القاضي لتحقیق غرضها

فیتمتّع القاضي في هذا ،214من القانون المدني110وهذا ا نصت علیه المادة ،الإذعان

المجال، من جهةٍ، بسلطة تقدیر ما إذا كان الشرط تعسّفیًا، ومن جهةٍ أخرى، تحدید مصیر 

الشروط التعسّفیة، إمّا تعدیلها لرفع التعسّف أو إلغائها، ولا یُقیّد من سلطته سوى اعتبارات 

وز للمتعاقدین أن یسلبا القاضي سلطة التعدیل أو الإلغاء بواسطة بندٍ مدرجٍ العدالة، ولا یج

215في العقد، لأنّه یقع باطلاً.

  .74.ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، -/211

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفذي رقم -/212

، معدل و متمم 2006سبتمبر 4، صادر في 56الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، ج.ر عدد 

.2008فیفري 10، صادر في 07، ج.ر عدد44-08بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .106.ص المرجع السابق،، النظام العام و العقود،یاسمینةمندي أسیا-/213

إذا تم العقد بطریق الإذعان ، و كان قد ":، على أنهالمدنيتضمن القانون ی، 58-75من الأمر 110المادة تنص-/214

ن یعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا لما تقتضي به أتعسفیة أجاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط و تضمن شروطا

معدل و متمم، مرجع سابق."،تفاق على ذلكإالعدالة، و یقع باطلا كل 

، الإسلامیةمجلة الشریعة و الدراسات، "عقود الإذعان و الممارسات المعیبة المصاحبة لها"محمود حمودة صالح،-/215

  .44.ص ،2005
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نه من أوجه حمایة الطرف الضعیف في عقود الإذعان تفسیر العقد لمصلحة الطرف أكما 

عند ، حیث تفسر عبارات العقد216من القانون المدني112ذعن وهذا ما تقضي به نص المادةالمُ 

ذعن سواء كان دائنا أو مدینا.لحة الطرف المُ صالشك فیها لم

: تراجع عقود الإذعان و ظهور عقود التبعیة)ب(

وذلك من خلال النظر في الشروط التعسفیة ،ادة في عقود الإذعان تخضع لرقابةالإر  إنّ 

لتزامات، حیث تشترط بالقواعد العامة للإالمدرجة فیه، لكن من غیر إقصاء المحترفین وذلك عملاً 

عتماد علیه كأساس للحمایة، ه لا یمكن الإنّ ألقیام هذا العقد غیاب المناقشة بین الطرفین، غیر 

فبعض العقود تتم بین أطراف لهم نفس القوة الاقتصادیة في عقود الإذعان وغیاب التفاوض فیها لا 

ن یكون التفاوض ظاهریا ویخفي یعني دائما التعسف في القوة، بل قد یحدث في الحالة المعاكسة أ

.217حد الطرفین على الآخر، فلا یمكن أن تعتبر الوسیلة الملائمة للحمایةأهیمنة 

ا لخصوصیتها  عتبارً إ قتصادیة التي عرفتها العلاقات التعاقدیة و فبالنظر إلى  التطورات الإ

قتصادیة كمعیار قیام بین المحترفین أدى ذلك إلى تراجع عقود الإذعان وظهور  فكرة التبعیة الا

المتعلق بالمنافسة، 03-03عقد جدید وهي عقود التبعیة، التي نص علیها المشرع في الأمر 

، 218إنهائهاو لأنها لا تتعلق بتكوین العقد فقط بل بتنفیذها فهي تضم مجال أوسع من عقود الإذعان

ریفا لوضعیة التبعیة حیث المتعلق بالمنافسة تع03-03من الأمر 03فلقد أورد المشرع في المادة

أرادت رفض  عتبرها على أنها" العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذاإ

فهي تنظم ،219التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سوءا كانت زبونا أو ممونا"

یجد المتعاقد نفسه في حالة تبعیة العلاقات بین المؤسسات(المحترفین) دون المستهلكین، وبموجبها 

أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها المؤسسة المتبوعة، لعدم وجود هذا الأخیر بدیل مقارن إذا

، من التقنین المدني، معدل و متمم، مرجع سابق.112نص المادة نظرأ-/216

217/- CHAGNY (M.), Droit de la concurrence et droit commun des obligations, op.cit, p.826.

، كلیة 11، العددمجلة المفكر، "قتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسةالتعسف في وضعیة التبعیة الإ"بیر، مزغیش ع-/218

  .506.ص الحقوق و العلوم السیاسیة، بسكرة،

مرجع سابق.التعلق بالمنافسة، معدل و متمم، ی، 03-03مرمن الأ03المادة -/219
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ا على الرضوخ للشروط التي مما یكون مجبرً ،لأنه یقع في مركز ضعیف بالنسبة للطرف الأخر

ي العلاقات التعاقدیة الثنائیة بین ضطرابات فإیفرضها الطرف القوي، وهذا ما یؤدي إلى خلق 

ستمرار إ ، فتشترط عقود التبعیة أن تكون هذه الممارسات التعسفیة مهمة لبقاء و 220المؤسسات

العلاقة التعاقدیة بین الطرفین. 

ختلال التوازن العقدي  في العلاقات بین المحترفین، جعل إلزامیة تدخل المشرع إن بروز إ

ف فیها، ذلك من خلال قواعد المنافسة التي تقضي بمنع ممارسة ا لحمایة الطرف الضعیضروریً 

.221من قانون المنافسة07قتصادیة حسب نص المادة التعسف في وضعیة التبعیة الإ

ثانیا: تفضیل القواعد العامة للعقد لحمایة المحترفین

ستقرار والإحترام مشیئة توقعات المتعاقدین إ عتبارإستوحت القواعد العامة للعقد من إلقد 

تخاذ مبدأ سلطان الإرادة كمبدأ لإبرام العقود التي تقوم على فكرة إ القانوني للمعاملات عدة أحكام، و 

 أن التحولات الاقتصادیة بینت عدم فائدتها إلاَّ .222ممارسة الحریة التعاقدیة التي أساسها التراضي

لیمليالقوى على إرادة المتعاقد الضعیفا في سیطرة إرادة المتعاقد فقد كانت سببً ،المتعاقدینلكلاَّ 

ختلال التوازن العقدي بین إختلال في القوى ل ما برز هذا الإوأوّ ،رید من شروطیعلیه ما 

المحترفین.

هتمامات إمما أصبح تحقیق العدالة العقدیة في  العلاقة الغیر المتساویة الأطراف من 

ختلال التوازن العقدي وذلك من خلال إ ، لتستجیب و حاجات حمایة المحترفین عند223المشرع

السماح للقاضي بمراجعة العقد سواء ظهر عدم التعادل أثناء تكوین أو تنفیذ العقد وهذا یعني أیضا 

ستقرار القانوني، فلقد قید الإ حقیقعتباره مصدر لا عدالة وتإالتخفیف من مبدأ القوة الملزمة للعقد، ب

.106.جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،  ص-/220

.69.المرجع السابق، صقتصادي، الإ المنافسة و ضبط النشاطكحال سلمى، مجلس-/221

.359.، ص2008لجزائر،د.د.ن، التزامات، طبعة معدلة،، النظریة العامة للإعلي یلاليف-/222

فرع ، ستهلاك، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیرلك من الشروط التعسفیة في عقد الإ، حمایة المستهمولودبغدادي-/223

  .68.ص ،2014عكنون، جامعة الجزائر،حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، بن 



لتزاماتالقواعد العامة للإالبحث عن علاقة التكامل بین قانون المنافسة والفصل الثاني:

80

الإرادة في مجال محاربة الشروط التعسفیة التي قد یضمنها الطرف القوي في العقد، وما لا شك 

سلیم رضى علیه بقبلاَّ أفیه أن مقتضیات العدالة والإنصاف تقتضي تدخله، بالرغم من  أن أطرافه 

ن التوازن بیتحقیق ، لیضع  المساواة بین الأطراف و 224من العیوب لا سیما الطرف الضعیف منه

سم إلتزاماتهم، لكن هذه التدخلات لم تأت لخرق مبدأ القوة الإلزامیة بصفة عشوائیة وإنما تكون بإ

ختلال التوازن العقدي والتصدي إحمایة المحترفین عند لضمان ، 225العدالة التعاقدیة التبادلیة

إلغاؤها، دون للشروط التعسفیة، فما دامت هذه الأخیرة تمس بتوازن العقد والعدالة العقدیة فیجوز

.226هتمام بصفة الأطراف ولا بنوع العقود المدرجة فیهالإ

الفرع الثاني

إستغلال القواعد العامة  للإلتزامات  لمواجهة إختلال التوازن العقدي

إنّ التطور الذي عرفه المجتمع من كل النواحي أثر على العلاقات التعاقدیة، فأصبحا أمام 

ظاهرة عدم التوازن العقدي بشكل فادح، وهذا لا یعني أن الشریعة العامة لم تتناول حالة التوازن 

العقدي بل هو موجود وعالجه المشرع في حالات معینة مثل الإستغلال، نظریة الظروف الطارئة

وغیرها من الحالات، لكن عدم التوازن العقدي عرف مفهوما واسعا ینحصر خاصة في مفهوم 

، إذ نتج عن حالة عدم 227التعسف وسوء إستعمال الحقوق القانونیة من البعض إضرارا بالأغلبیة

التوازن إنتفاء العدالة التعاقدیة التي كانت تتحقق بمجرد ممارسة الحریة من الأفراد، هذا الوضع 

هتم بتحقیق العدالة عن طریق التدخل التشریعي في إ لذي دفع المشرع بأخذ زمام الأمور، و ا

حمایة الطرف  ىا لها خدمة للصالح العام أو المصلحة الخاصة، أو ما یسمالعلاقات العقدیة تنظیمً 

من هنا أصبح تحقیق العدالة العقدیة یمر عبر سیاسة حمایة الطرف،الضعیف في العلاقة العقدیة

.58.، صالمرجع السابقعلاق عبد القادر، أساس القوة الإلزامیة للعقد وحدودها، -/224

.41.حلیس لخضر، الإرادة بین الحریة و التقید، المرجع السابق، ص-/225

.243.المرجع السابق، ص، التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیةختلالإحسن عبد االله عبد الرضا الكلابي، -/226

.414.، المرجع السابق، ص"مفهوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة"،فطیمةنساخ بولقان-/227
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الضعیف، وذلك بإعطاءه حقوقه، فیعید للعقد توازنه، هذا ما یؤكد أن إستقرار العلاقة العقدیة یأتي 

.228من خارجها

التوازن العقدي بین المحترفون هو وما یجعل من القواعد العامة للإلتزامات یواجه إختلال

الدّور المحدود لقانون المنافسة وقانون الممارسات التجاریة في محاربة الشروط التعسفیة التي 

إذ نجد في قانون الإلتزامات عدة نظریات (أولا)،یمارسها الطرف القوي علي الطرف الضعیف

.(ثانیا)یمكن أن تؤمن التوازن العقدي بین المحترفین

في محاربة الشروط التعسفیة 02-04: محدودیة قانون المنافسة وقانون أولاً 

القانون الخاص قد یكون مصدرا لقواعد یتم إدراجها في الأحكام العامة، أحكامبرغم من أنّ 

دورها المحدود نّه قد یكون عبر مفاهیمه طرقه وتحلیلاته مصدر إثراء للقواعد العامة، إلاّ أنّ أأو 

في محاربة الشروط التعسفیة وتحقیق التوازن العقدي، جعل من قانون الإلتزامات یتدخل لإرجاع 

حالته التي كانت علیه قبل بروز تلك المشروط التعسفیة. ىالعقد إل

الدور (أ)، ولمحاربة الشروط التعسفیةالدور العرضي لقانون المنافسةیظهر من خلال هذا 

  (ب)ون الممارسات التجاریة لمواجهة إختلال التوازن العقدي المحدود لقان

: الدور العرضي لقانون المنافسة)أ(

النحو الذي لا یؤدي إلي الإضرار بحریة  ىتكون ممارسة النشاط الإقتصادي عل

المنافسة، وذلك كله وفق أحكام قانون المنافسة ، إذ یمنع هذا الأخیر جملة من الممارسات 

وبواسطة هذه 229المقیدة للمنافسة ومنها الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة.

ويّ، بهدف حمایة الطّرف القاعدة، یمكن قمع الشروط التعسفیة التي یفرضها متعامل ق

یعتبر الإتفاق أو الممارسة محضورة في وجهة نظر قانون المنافسة ، إذا كان الضعیف. إذْ 

.219.التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیّة، مرجع سابق، صحسین عبد االله عبد الرضا الكلابي، إختلال-/228

.52.، صالمرجع السابقحمایة المنافسة، ، حسینالماحي-/229
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هو تقیید أو عرقلة المنافسة في السوق، لذلك أمكن القول أنّ هذا القانون لا  اأو أثره اهدفه

لمقیدة للمنافسة، ووحدها یدین الشروط التعسفیة لإعادة التوازن بین الأطراف، وإنما لأثارها ا

الإتفاقات والممارسات التي تتضمن الأثر أو الغرض المنافي للمنافسة، هي التي تكون 

فقانون المنافسة لا یتدخل للتصدي للشروط التعسفیة إلاّ إذا كانت ، 230موضوع الرقابة

ن مؤسسات من أن المتعاملین الإقتصادیین بالنسبة لهذا القانو إلاّ بالإضافة،المنافسة مهدّدة

المبرم بین المفروض أنها حرة في تحدید سیاستها التجاریة في السوق، ولا یهم أن یكون العقد

الموزع والممون قد إحترم التوازن في الحقوق والإلتزامات المتبادلة لطرفي العقد. ومع ذلك 

وعلى هذا  ،یمكن لبعض البنود المخلة بالتوازن في العلاقات التعاقدیة أن تؤثر على السوق

.231یسمح بصفة غیر مباشرة بتنظیم العقد لحمایة المنافسةمن فقط قانون المنافسة الأساس

لمواجهة إختلال التوازن العقدي02-04: الدور المحدود لقانون )ب(

حمایة المتعاقد من 02-04من قانون 29بواسطة قاعدة خاصة، أسس المشرع في المادة 

الشروط التعسفیة التي یفرضها المتعاقد القوّي ولقد بین هذا النص حالة عدم التوازن العقدي بین 

ینفرد المحترف أو أحد الأطراف  ابموجبهالتي الأطراف المتعاقدة خاصة في عقود الإذعان 

بتحریر عقد نموذجي یضمنه ما شاء من الشروط التعسفیة كاشتراطه تحدید ثمن المبیع المتعاقدة

232..بصفة إنفرادیة..

لتحدید المنفرد لمضمون العقد، وضعیة القوّة التي تكون نتیجتها الأساسیة عدم تعادل كنتیجة 

إحتكارا حوز تقوم هذه العقود على فكرة الحاجة لإبرامها وأنّ الطّرف المذعن یالمتعاقدین،إذ أداءات

هذا القبیل من عقود التبعیة الإقتصادیة ، ولو قمنا بتفسیر المادة في ، فهي تعد 233اا أو فعلیً قانونیً 

، أي السالفة الذكر لأمكن القول أنها تعاقب الشروط التعسفیة في العقود بین المستهلك و البائع29

.43.، المرجع السابق، ص02-04والقانون03-03كتو محند شریف، قانون المنافسة وفق للأمر-/230

.536.المرجع السابق، ص،"في بعده التنافسيحمایة النظام العام الإقتصادي"مختور دلیلة، -/231

مرجع سابق.العلق بالممارسات التجاریة، معدل و متمم، یت02-04من القانون 29المادة -/232

.213.حسین عبد االله عبد الرضا الكلابي، إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسقیة، مرجع سابق، ص-/233
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من  ىالمستهلك و البائع. مع أن نص المادة الأول أطرافهاالعقود التي تكون  لىقصرها هنا ع

تحدید قواعد و مبادئ شفافیة و نزاهة الممارسات  ىأنه " یهدف إل ىتنص عل02-04القانون 

تهلك مستهلكین و كذا حمایة المسالتجاریة التي تقوم بین الأعوان الإقتصادیین و بین هؤلاء و ال

إعلامه "وسعت مجال تطبیق الحمایة على العلاقة بین الأعوان الإقتصادیین من جهة، ومن جهة و 

، لأن المحترف هو الأخر بحاجة للحمایة من 234على العلاقة بین هؤلاء والمستهلكین ىأخر 

الشروط التعسفیة لأنه قد تنقصه الخبرة عند إبرام العقد أو یكون في وضعیة إذعان وقت إبرامه،

235مع غیاب كل إمكانیته للتفاوض نتیجة علاقات القوى غیر المتكافئة. 

تظهر أیضا عدم فعالیة محاربة الشروط التعسفیة بین المحترفین في قانون الممارسات 

منه، ولقد قصر المشرع هذا الجزاء 29التجاریة من حیث الجزاء المترتب عن مخالفة أحكام المادة 

دون أن یضیف له جزاءا مدنیا،  یبین 02-04من قانون 38في الغرامة حسب نص المادة 

.236مصیر الشروط التعسفیة ومدى تأثیرها على العقود التي أدرجت فیها

في هذا الصدّد، كان من المستحسن على المشرع  لو أنه عزز الحمایة التي أسسها بمقتضى 

لان ونقصد بالذّات المراجعة هذا القانون بجزاء یتمثل في مراجعة العقد لفعالیته أكثر من البط

هو العقود وتحقق العدالة فیها، و للإلتزامات التعاقدیة غیر المتوازنة، لأنّها تضمن إستقرارالقضائیة

.237ما لا یتحقق عبر الأثر الرجعي للبطلان

360.الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة، المرجع السابق، صرباحي أحمد، أثر التفوق -/234

.124.محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، المرجع السابق، ص-/235

"تعتبر ممارسات تجاریة غیر :تعلق بالممارسات التجاریة، تنص على ما یليی،02-04من القانون رقم 38المادة -/236

من هذا القانون و یعاقب علیها بغرامة من  29و27و 26نزیهة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

دج"، معدل و متمم، مرجع سابق. 5.000.000دج إلي  50.000

237/- CF. Mazeaud D, « plaidoyer en faveur d’une règle général sanctionnant l’abus dépendance en droit des
contrats », étude offerts à Paul Didier, Economica , paris, 2008, p. 342.
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ثانیا : الدور العام القواعد العامة لمحاربة الشروط التعسفیة بین المحترفین

للمتعاقدین أي إحداث أثر قانوني معین،  ىإرادتین حرتین تتجهان إلیقوم العقد على وجود 

الحریة في الدخول في العلاقة التعاقدیة طبقا لمبدأ حریة التعاقد، فلا یجبر الشخص في الأصل 

التعاقد، ویمكن له أیضا أن یرفض التعاقد إذا إقتضت مصلحته ذلك، كماله حریة إختیار  ىعل

یر ولكن نتیجة لتغیّ .238العلاقة التعاقدیةأو التخلي عنهافي  ف الأخر، ومن ثم له الإستمرارالطر 

إن حریة الشخص أن یتعاقد مع ف نشأ فیها هذا الأخیر،یُ الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة التي 

مجرد خیال، لأن كثیرا ففكرة المساواة بین طرفي العقد لا تكاد تكونقیّدتلا یتعاقد قد غیره أو

الأخرى وهیمنة إحدهما على الأخرى، في تحدید مضمون  ىأحد الإرادتین عل ةالواقع أثبت غلب

ا قد إنفرد بوضع جمیع شروط العقد والتي العقد، إذ نجد المتعاقد الضعیف أمامه متعاقد أخر قویً 

العامة للعقد تضمنت یقبل أو یرفض، لذلك لن نشك في أن القواعدتخدم مصالحه ولیس له إلاّ أنّ 

في  آلیاتالتوازن العقدي تظهر ما سمح مواجهة الهیمنة العقدیة، فكرد فعل لمواجهة إختلال

فالبعض منها تحل محّل الإرادة الضعیفة وتمنع هیمنة الإرادة الأخرى وهي ما ،القواعد العامة للعقد

ج بها من طرف المتعاقد یمكن الإحتجا،  فقاعدة الإستغلال239یتعلق بسلامة و صحة الإرادة

وطلب إبطال العقد وأن یبین أنه لم یبرم العقد إلاّ لأن المتعاقد الأخر قد إستغلّ فیه ما الضّعیف،

د أن تعززّ دور القاضي )، ولابّ أولاغلب علیه من الطیش أو هوى أو سبب تبعیته الإقتصادیة (

.)ثانیا(الضعیفالتوازن العقدي ویوفر الحمایة للطرف لمواجهة إختلال

تعزیز قاعدة الإستغلال لمواجهة عدم التوازن العقدي  :)أ(

تعتبر قاعدة الإستغلال قاعدة كافیة لمواجهة الشروط التعسفیة الناتجة عن عدم تكافؤ 

المتاحة لإعادة التوازن العقدي، إلاّ أن  ىقوى الطرفین، لكن دون إنكار وجود إمكانیات أخر 

هذه القواعد غیر قادرة على تحقیق تعادل واضح بین إلتزامات الطرفین بشكل فعّال، إذ 

المادي بین ما یأخذه العاقد وما التكافؤ ترتكز كلّ من قاعدتي الغبن والسبب على عدم 

238/- François terré, Philippe similes, Yreslequette, Droit civil, les obligation, 7ème éd, Paris, 1999, p.29.

.212.إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة، المرجع السابق، صحسین عبد االله عبد الرضا الكلابي، -/239
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90، إذ نصت المادة 240العقد یعطیه، أي عدم التعادل في الإلتزامات المتقابلة التي یرتبها

من القانون المدني على أنه " إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع 

مع إلتزامات المتعاقد الأخر قد ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو 

ن یبطل العقد أو ستغل فیه طیشا أو هوى جامحا جاز للقاضي بناءا على طلب المغبون أإ

، وهذا ما یؤدّي لإنكار الإرادة المتعاقدین وزعزعة 241أن ینقص إلتزامات هذا المتعاقد..."

إستقرار الكثیر من العقود.

هتم بالإرادة التي لا تؤدّي دورها بشكل تام في بعض الحالات كان یأمّا الإكراه وإن

یترتب عنه إحتمال كثرة الطعن في  هالمتقابلة غیر متوازنة إلاّ أنّ وهو ما یجعل الأداءات

العقود، لأنّه لا یشترط عدم تعادل معتبر إذ لا یكفي إختلاف القوى لترتیب جزاء الإكراه إلاّ 

إذا تمّ إستغلالها بشكل تعسفي، وهو ما یعني تحلیل سلوك المتعامل القوّي، الذي یجب أن 

.242ةمشروعر رس صفة غییأخذ التهدید المماحتىیكون تعسفیا في إستغلال الحالة، 

نظریة الإستغلال ،من القانون المدني المذكورة أعلاه90كما نضّم المشرع في نص المادة 

في العقود، حتىكمحاولة منه لحمایة الطّرف الضّعیف وتحقیق العدالة الإجتماعیة

 الأداءاتالإستغلال هو غبن في مظهره المادي، لأنه یقوم علي إختلال التعادل بین و 

فادحا بین ما حصل علیه المتعاقد المغبون من فائدة و ما یتحمل من إلتزامات لكنه إختلالاً 

تختلف عن الغبن المجرّد في كونه لا یكتفي بعدم التعادل، بل یضیف أنّ عدم التعادل جاء 

أنور السلطان، مصادر الإلتزام في القانون في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة -/240

.83.، ص2007، دار الثقافة، عمان، الأردن، ىالأول

ل و متمم، المرجع السابق.دمن القانون المدني، مع90نص المادة أنظر-/241

،رسالة دكتوراه في القانون الخاص )عقد البیع نموذجا، (نزهة ،الحمایة المدنیة للمستهلك ضد الشروط التعسفیةالخلدي-/242

.158.، ص2004الرباط، ،جامعة محمد الخامس
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عن إستغلال أحد المتعاقدین لطیش أو هوى المتعاقد الأخر، وهو العنصر النفسي 

.243للإستغلال

ویتمثل جزاء الإستغلال في إبطال العقد أو إنقاص إلتزامات المتعاقد المغبون بالقدر 

الذي یرفع الغبن، وللمتعاقد أن یتوقى دعوى الإبطال إذا عرض القاضي ما یراه كافیا لرفع 

.244هذین الجزائیینبالغبن، فللقاضي سلطة تقدیریة للإعمال 

یة لعمومیتها، لأنّها تستجیب لحاجات المتعاملین الذین لقد تمّ تفضیل هذه النظر 

یوجدون في مركز ضعف إقتصادي وتوفیر الحمایة للمحترفین دون قصرها على فئة 

المستهلكین أو بعض العقود وعلى وجه الخصوص عقود الإذعان أو عقود التبعیة التي لا 

هي كز ضعف بالنسبة للأخر، و ین في مر تكفي بذاتها لوضع الحمایة، إلاّ إذا كان أحد الطرف

أیضا مفضّلة لأنها تجمع بین المعیار الشخصي والمادي عند البحث في مسألة التوازن 

  العقدي.

: تعزیز دور القاضي لمواجهة إختلال التوازن العقدي )ب(

من القانون المدني، أي الأخذ 106إذّا كان العقد قانون الأطراف، حسب نص المادة 

بمبدأ سلطان الإرادة والإعتراف للعقود بالقوة الإلزامیة، فإنه لا یجوز للقاضي التدخل في 

تحدید شروطه ما دامت هذه الشروط واضحة ومحددة.

على العقد الأثار التي یراها و إن كانت عبارته غامضة لا یستطیع القاضي أن یرتب 

. طبقا لنص 245أكثر عدالة ولكن تلك التي یراها تقترب أكثر من الإرادة المحتملة للمتعاقدین

.93.، حمایة المستهلك من الشروط التعسّفیة في عقد الإستهلاك، المرجع السابق، صمولودبغدادي -/243

دور الإرادة في المجال بوفلجة عبد الرحمان، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري،-/244

التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو 

  .93.ص ،2008بكر بلقاید، تلمسان،

.102.، صنفسهمرجع بوفلجة عبد الرحمان، -/245
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من القانون المدني "یجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین....." لیس 111المادة 

الإلتزامات غیر سلطة لتعدیل العقود، مهما تغیّرت الظروف ومهما أصبحت  ةیّ للقاضي أ

متعادلة بین الطرفین أثناء تنفیذ إتفاقاتهم .

إنّ التطورات التشریعیة الحاصلة في قانون العقود قیّدت من مبدأ قوّتها الإلزامیة وأدت 

للسماح بتعدیل إتفاقات الأطراف، إذ تماشى القضاء مع تطّور قانون العقود وأصبح یتدحل 

توازن المصالح وتعادلها في ، إذ أنّ 246لتعدیل العقدفیها وفق قواعد العدالة و الإنصاف 

العقود تقتضي الرجوع إلي مبادئها للإبقاء على كفتي المیزان في حالة من التعادل والمساواة 

، 247وحتي مع غموضها وإبهامها إلا أن هذا لا یمنع من إتخاذها كمبرر لتدخل القاضي

لظروف الإقتصادیة والإجتماعیة، بل لابد ولیس من العدل إبطال أو فسخ العقد نتیجة لتغیّر ا

من الحفاظ علیه وتوزیع عبئ الظرف الطارئ على كلا المتعاقدین، وذلك بمنح القاضي 

سلطة إعادة التوازنات المختلفة في العقد بتعدیل بعض شروطه أو حتي إلغائها، وكذا 

،248المتعاقدینللقضاء على التجاوزات المرتكبة من أحد الأطراف ومنع وقوع الضرر بأحد

لتصبح للقاضي سلطات مهمة تمارسها في مختلف مراحل العقد، وأن السماح بالتدخل 

القضائي في العقودغیر المتوازنة یدعّم الحمایة التشریعیة من الشروط التعسّفیة، وبهذا الشكل 

.یصبح القاضي مراقبا للعقد أكثر من حكما بین الطرفین

.90.سابق، صعسّفیة في عقد الإستهلاك، مرجع ، حمایة المستهلك من الشروط التمولودبغدادي -/246

( العقود و المسؤولیة )، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فاضل خدیجة، تعدیل العقد أثناء التنفیذ، رسالة ماجستیر، فرع-/247

.88.، ص2002

.76.بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، المرجع السابق، ص-/248
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المطلب الثاني

طرق قانون المنافسة في القواعد العامة للإلتزاماتإستعمال

تعتبر بعض قواعد قانون المنافسة مصدر إلهام للقواعد العامة للإلتزامات، خصوصًا منها 

تلك المتعلقة بالعقد، وهكذا تتحول العلاقة التنازعیة إلى علاقة تكاملیة من شأنها أن تسد  نقصا في 

لقد كان تدخل القواعد العامة للإلتزامات فیما یتعلق . و 249أحكامها أو تنسق الحلول بینها

، لكن قد تكون هذه المشارطات 250ا، لأنها تتركها لإرادة المتعاقدینبالمشارطات التعاقدیة محتشمً 

خطیرة على الحریة التعاقدیة وتستوجب تدخل القانون لضبطها والحد من تقییدها غیر الضروري 

بحریة أحد أطراف العقد.

د القواعد العامة للإلتزامات مبدأ التناسب المستعمل في قانون المنافسة وسیلة لهذا قد تج

، كما أن مرحلة تنفیذ العقد أصبحت أیضا تفرض رقابة (الفرع الأول)فعالة لرقابة هذه المشارطات

القانون والقاضي، لأن المتعاقدین قد یستعملا حقوقهما بشكل تعسفي، مما یقتضي رقابة سلوكاتهم

ع الثاني).(الفر 

الفرع الأول

الحد من الحریة التعاقدیة بواسطة مبدأ التناسب

یُعتبر مبدأ التناسب من المبادئ المكرسة في قانون المنافسة التي من خلالها یحد من الحریة 

التعاقدیة، التي تقید من حریة أحد المتعاقدین للتعبیر وممارسة إرادته في العقد على الطرف الأخر، 

أیضا یمكن فحص أثار العقود والمشارطات وكل ما یترتب علیها من أثار على المنافسة. وبمُوجبه 

249/- CHAGNY( M.), « L’empiètement de droit de la concurrence sur le droit du contrat »,in Droit de la
concurrence et droit des contra, débats, RDC, LGDJ, n03, 2004, p.868.

250/- FRISON–ROCHE (M.-A.), « Le contrat et la responsabilité : Consentements, Pouvoirs et Régulation
Economique », RTD, Civ, 1998, p.49.
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غیر أن إستعماله في القواعد العامة للإلتزامات یجب أن یكون له أساسًا في هذه القواعد حتى 

یمكن استعماله لفحص المشارطات التي تقید الحریة التعاقدیة.

تطبیق مبدأ التناسب لتقدیر صحة المشارطات المقیدة لهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى طریقة 

وكیفیة إستعمال مبدأ التناسب في بعض المشارطات التي تمس بالحریة للحریة التعاقدیة(أ)،

التعاقدیة(ب).

: تطبیق مبدأ التناسب لتقدیر صحة المشارطات المقیدة للحریة التعاقدیة)أ(

التعاقدیة التي تقید من حریة المتعاقد لرقابة، لما في ذلك مساس بالحریة تخضع المشارطات

التعاقدیة، فرغم أن هذه المشارطات تنتج عن إتفاق الأشخاص، والقانون یقضي بواجب إحترامها  

 أن هذه االمشارطات لا یمكن أن تفلت من لأن الإرادة بذاتها قبلت التقیید من حریتها الخاصة، إلاَّ 

وذلك من خلال ،التي یتم تكییفها مع مهمة الدفاع عن المصالح الشخصیة وحمایة المدینالرقابة

، إذ أن هذا المبدأ یضع توازنا 251مبدأ التناسب بین مصلحة الدائن و التقیید من حریة المدین

موضوعیا في المشارطات التي تحد من الحریة التعاقدیة، حیث لا یكفي لصحتها أن یكون التقیید 

المدین مشروعا، بل أیضًا أن یكون هذا التقیید ضروریا للدائن.بحریة

فیعتبر مبدأ التناسب في تقدیره للمشارطات التعاقدیة ضروریًا، للتوفیق أكثر بین المصلحة 

المشروعة للدائن المقید للحریة التعاقدیة، وحمایة الحریة الإقتصادیة للمدین وتعزیز مركز هذا 

المشارطات أن تكون هناك علاقة بین المصلحة المشروعة والتقیید الأخیر، لأنه یتعین لصحة

بالحریة التعاقدیة، أي وجود مصلحة لكلاَّ الطرفین من وراء هذا التقیید الذي یجب إظهارها والتأكد 

التي تقید من هذه الأخیرة، إذا كانت ،، لكن لا یتم مناقشة صحة المشارطات252من وجودها

ف الإقتصادي للعقد، فطبیعة هذه الإتفاقات تقتضي إدراج هذا النوع من ضروریة جدًا لتحقیق الهد

المشارطات ومن ثم فهي مقبولة لا تحتاج إخضاعها لفحص أخر، إلا أنه على الأقل إثبات 

251/- Y.SERRA, « Les fondements Obligation de non concurrence, de Droit de marché et droit commun des
obligation », colloque des 24-29, 1997, université de Perpignan, RTD, com.1998, p.07.
252/ - CHAGNY( M.), Droit e la concurrence et droit commun des obligations, th. op.cit, p.882.
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ضرورتها القصوى وأنها تحقق للدائن فائدة معینة. أما عندما لا تكون المشارطة ضروریة أو إعتبارا 

لحریة التعاقدیة للمدین بها، یجب التأكد من أن القیود التي تضعها لا لخطورتها في الحد من ا

، إذ أن مشروعیة المشارطات 253تتجاوز حدود المعقول، وإنما یجب أن تتناسب مع الهدف المتبع

تنتج عن فحص تناسب مضمونها والمصالح الخاصة لأطرافها، حیث إذا لم یكن للدائن إلتزاما 

عین وجود المقابل الإقتصادي لتصل في ذلك إلى وضع توازن بین هذه مماثلا لإلتزام المدین فیت

المصالح.

: تطبیق مبدأ التناسب على بعض المشارطات التي تمس بالحریة التعاقدیة)ب(

لا یمكن أن نحصر كل المشارطات التي نصادفها في الواقع في العقود التي یبرمها 

مبدأ التناسب على أساس القواعد العامة للالتزامات، المحترفون، و لكن من أجل توضیح إستعمال

).2(، و مشارطة الاقتصار)1(إخترنا و بصفة خاصة الوقوف عند شرط عدم المنافسة

شرط عدم المنافسة.1

یعتبر شرط عدم المنافسة، ذلك الشرط الذي بموجبه یمنع شخص(المدین من 

نشاط أخر یمارسه شخص أخر(الدائن المنافسة)ممارسة نشاط إقتصادي أو مهني محدد منافس ل

، وبالتالي إمكانیة ترتّب أفعال  تنافسیة 254من المنافسة)و ذلك لحمایة المصلحة الخاصة للمستفید

غیر مشروعة ، لأنه یحد من حریة المنافسة وتعتبر كوسیلة لضمان حمایة زبائن الطرف المنافس، 

فسة یتوجه لخلق ایتها من أخطار المنافهذا الأخیر ورغبة منه في الحفاظ على هذه القیمة وحم

لتزامات عقدیة هدفها التقلیص أو الحد نهائیا من حریة التنافس لدى الغیر أي الأطراف المنافسة إ

255له وتكون له مصلحة من ذلك.

عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم القانون، كلیة الحقوق ، جامعة -/253

.143.، ص2015الجزائر، 

 .77.ص ، المرجع السابق،لتزام بعدم المنافسةالإدفاس عدنان، -/254

 .113.ص ، المرجع السابق،التنافسیة في الجزائرالضوابط القانونیة للحریة تیورسي محمد، -/255
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لذلك تكتفي القواعد العامة للإلتزامات بخصوص شروط صحته، بالإطار الثنائي للعقود التي 

عدم المنافسة، ویتغیر حتمًا مجال الرقابة عندما یتم إدخال مبدأ التناسب تدرج فیها مشارطات

لفحصها، إذ لا یمكن النظر إلیها من زاویة الدائن والمدین فیها فقط لأنها قد تؤدي للتقیید بشكل 

. یتعین لهذا السبب 256غیر مباشر بالمنافسة، أو بالنسبة لشخص آخر منافس دائن هذه المشارطة

ء بفحص شرط عدم المنافسة من زاویة حمایة المصلحة الخاصة للمدین فیها بل النظر عدم الاكتفا

لحمایة المنافسة في السوق، لهذا یضاف مبدأ التناسب في الفحص الذي یتم طبقا للقواعد العامة 

.257للإلتزامات التي ترتكز على البعد الشخصي وهو توفر وتحدید النشاط الممنوع من هذا الشرط

الي فإن مقتضى حمایة المنافسة بواسطة مبدأ التناسب یتعین أن یكون التقیید بالمنافسة وبالت

ا ویتناسب التقیید مع ضروریا لحمایة مصلحة الدائن المشروعة، أي أن یكون الشرط ضروریً 

الغرض الذي یحققه وهي حمایة السوق.

مشارطة الإقتصار.2

التي تخضع أیضا لمبدأ من الممارسات المقید للمنافسة،الإقتصارتعتبر مشارطات

ویتمثل مضمون هذه الممارسة في كونها التناسب، لأنّها تحدّ من الحرّیة التعاقدیة للمدین فیها،

عقد، سواء تعلق بممارسات البیع أو الشراء الحصري، حیث یتعهد المدین بالإقتصار على بیع أو 

وتجعل 258علوه مرتبة في السوق مما یؤدي إلى إقتسام السوق،شراء بضاعته من التاجر الذي ی

تجعله یحصر علاقته مع فالمستفید منها في مركز أسمى فیه، وتلغي للمدین إمكانیة الإختیار 

الدائن الذي یستفید من الأفضلیة في السوق. فلا تقتصر أثار هذه المشارطات على المتعاقدین فیها 

.259ه سیتم إستبعاده بفعل رفض المتعاقد الناتج عنهابل تمتد أیضا  إلى الغیر، لأن

256/- SERRA (Y.), « Les fondements Obligation de non concurrence, de Droit de marché et droit commun des
obligation », op.cit, p.55.

257/ -CHAGNY (M.), Droit e la concurrence et droit commun des obligations, th. Op.cit. p. .882

.54.، المرجع السابق، ص02-04و القانون 03-03تواتي محند الشریف، قانون المنافسة وفقا للأمر -/258

 .100.ص جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،-/259
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فاعتبارا لهذه الآثار، وجب فحص مشارطة الإقتصار من حیث تناسبها و ضرورتها مع المصلحة 

ضروریا المشروعة للدائن فیها، فلا یمكن قبول التقیید من الحریة التعاقدیة للمدین فیها إلاّ إذَّا كان 

ومعقولاً.             

الفرع الثاني

التعسف لرقابة سلوك المتعاقدین

یعطي قانون المنافسة أهمیة للتوازن في العقود بمناسبة حمایته للمنافسة، إذ تنظّم هذه 

خیل بصفة إیجابیة علاقات من شأنها أن تؤثر على السوق،  هكذا یتم إستقبال هذا الدّ الأخیرة

یكون عامل إحیاءها، حیث سیتم عن طریق إدخال قاعدتي ل ضمن القواعد العامة  للإلتزامات

التعسف في إستعمال الحق وحسن النیة في التعاقد، رقابة  نتائج  سلوكات المتعاقدین كما یراقب 

یة المتعاقد المدنیة سؤولد مالمنافسة أثار الممارسات والسلوكات على المنافسة، ومن خلاله تتولّ 

ولقیام المسؤولیة المدنیة یجب الدراسة التطبیقیة للتعسف (أولا)،حقوقه التعاقدیة  في تعسفیَ عندما 

(ثانیا).في المجال التعاقدي

أولا: المسؤولیة المدنیة عن التعسف عن العلاقات التعاقدیة

المشارطات التي یتم إدراجها في إنّ مرحلة التنفیذ قد تتأثر بقوة أحد المتعاقدین الناتجة عن 

العقد مثل هذه المشارطات، تكون مبررة أحیانا ومن لا یمكن إلغائها منذ تكوین العقد، لهذا من 

الأحسن نقل الرقابة التي تمارس علیها من مرحلة التكوین إلي مرحلة التنفیذ ورقابة طریقة 

سیلة تمنع التعسفات الممكن حدوثها أثناء إستعمالها من المتعاقدین، إذ نجد في المسؤولیة المدنیة و 

تنفیذ نظریتي إستعمال الحقوق الناتجة عن العقد، ولأنها وسیلة لرقابة سلوك المتعاقدین عن طریق 

ولقیام المسؤولیة المدنیة یستلزم وجود شروط (أ)،إستعمال الحقي العقد بحسن نیة، و التعسّف ف

(ب).یوقعه أحد أطراف العقد على الطرف الأخرمن خلالها توقع جزاءات الناتجة عن تعسّف
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: أساس المسؤولیة المدنیة عن التعسف في العلاقات التعاقدیة )أ(

كل من قاعدتي تنفیذ العقد بحسن نیة،  والتعسّف  في إستعمال الحق مبدأین عامین كل تشّ 

المتعاقدین، وهما مخرجان یجد فیهما القاضي حلا للمشاكل یمكن إستعمالهما لرقابة سلوكات

المثارة أثناء التعسّف في إستعمال الحقوق الناتجة عن العقد، فقاعدة تنفیذ العقد بحسن نیة والمراد 

منها معرفة إذا كان سلوك المتعاقد أثناء تنفیذ العقد متطابقا مع حسن النیة كقاعدة سلوك مبنیة 

فرض نزاهة المتعاقد أي عندما یقرر العقد لأحد الأطراف إمتیازا یعطیه وت،260على أساس أدبي

و هكذا یتعیّن على المتحكم في العقد أن تظهر حسن نیته ،سلطة التعدیل الإنفرادي أثناء إستعماله

.261الإمتیازات التي أوجدها في العقدفي إستعمال

مكرّر 24الحقّ، وهي التي تكرسها المادة بالإضافة إلى فكرة نظریة التعسف في إستعمال

والتي حوت التعسف في إستعمال الحق بمختلف صوره إذ تبدأ من وجود نیة 262من التقنین المدني

الإستعمال المضّر للحق  وأیضا حتى مع أیة نیة سیئة، عندما سیئة للإضرار بالغیر، إختیار

تأتي هذه المیزة عن جمع المشرع بین المتعاقد أخذ مصالح شریكه في الإعتبار، و ىیفرض عل

المعیارین الشخصي والموضوعي لتجسید التعسف في إستعمال الحق، حیث یعتبر إستعماله تعسفیا 

إذا وقع بقصد الإضرار بالمتعاقد، أي المعیار الشخصي، وأیضا إذا إستعماله لتحقیق مصالح لم 

مكرّر من القانون المدني 124مادة ، فحسب نص ال263یُقرر الحقّ لأجلها أي المعیار الموضوعي

أعلاه فإن المشرع أخذ بالمعیار الموضوعي المتمثل في المصلحة الجادّة والمشروعة، ویكفي 

لتحدید حالات التعسف طبقا لهذا المعیار، فیمكن إعتبار كل مصلحة غیر مشروعة تعسف لعدم 

توافقها مع القانون والنظام العام والآداب العامة.  

.72.، حمایة المستهلك ضد الشروط التعسفیة في عقد الإستهلاك، مرجع سابق، صمولودبغدادي-/260

.245.حسین عبد االله عبد الرضا الكلابي، إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسّفیة، المرجع السابق، ص-/261

مكرر من القانون المدني الجزائري، معدل و متمم، المرجع السابق.124نص المادة أنظر-/262

محمد شوقي السید، التعسف في إستعمال الحق، معیاره و طبیعته في الفقه و القضاء وفقا لأحكام القانون المدني -/263

  .128.ص ،1979المصري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 
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ام المسؤولیة المدنیة عن التعسف في العلاقات التعاقدیة : نظ)ب(

ولّدت عن التعسف في العلاقات التعاقدیة، ضرورة حمایتها، إذ نجد المسؤولیة المدنیة وسیلة 

وط قیام هذه المسؤولیة المدنیة لرد التجاوزات المرتكبة بین أطراف العقد وتظهر من خلال شر 

الجزاء المترتب عن التعسف في العقد ونعني بالذات هنا المسؤولیة التقصیریة، التي تثار بمناسبة و 

العقد والعبرة  بمدى سلامة سلوك المتعاقد ولیس مدى تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة حتى تثار 

م . ففحوى التعسف وجوهره في تقیید إستعمال الحق في ضوء غایته، ومن ث264المسؤولیة العقدیة

فإنه یعدّ مشكلة سابقة عن المسؤولیة وینبغي أن یجد التعسف حلوله بعیداً عن المسؤولیة 

التقصیریة، فرغم تقیید هذه الأخیرة للحریة التعاقدیة، إلا أنها تسعي إلي تحقیق التوازن العقدي في 

عن شروط الإطار التعاقدي وللتمسك بالمسؤولیة المدنیة یجب إثبات وجود شروطها التي لا تخرج 

. إذ لا تقوم المسؤولیة إلاّ إذا كان الخطأ هو 265كل مسؤولیة مدنیة الخطأ، الضرر، وعلاقة سببیة

سبب في حدوث الضرر الذي لحق المدین أو ظروف خارجیة أو طارئة.

وفیما یخص الجزاء المترتب عن التعسّف، فإن المسؤولیة المدنیة وبالضبط المسؤولیة 

عة الجزاء الممكن تقریرها، وهي بدون شكّ التعویض النقدي، وأیضا التقصیریة حدّدت لنا طبی

التعویض بمقابل، فإذا تحققت شروط المسؤولیة المدنیة لزم المسؤول بالتعویض، ویتولى القاضي 

.266تحدید قدر الضرر الذي أصاب المدین لیحدّد قیمة التعویض النقدي المناسب لمقدار الضرر

المجال التعاقدي ثانیا: تطبیقات التعسّف في 

الإمتیازات التعاقدیة، ففي بعض العقود یُمكن للقواعد العامة للإلتزامات أن تراقب إستعمال

التي لا یتّوقع فیها كلا المتعاقدین مسبقا كلّ المسائل التي ستعرض علیهم أثناء تنفیذها خاصة تلك 

حدیدها، وتتدخل في هذا التي تنظمها عقود طویلة المدى، إذ یحتفظ أحد الأطراف بإمتیاز ت

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، ، "ستعمال الحق في القانون المدني الجزائريإمفهوم التعسف في "بلحاج العربي، -/264

.694.، ص1992، 2، عدد قتصادیة والسیاسیةالإ

.110.ستعمال الحق، مرجع سابق، صإمحمد شوقي السید، التعسف في -/265

  .266.ص القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، يف اتتزامللحاج العربي، النظریة العامة للإب-/266
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الخصوص إرادة واحدة في تحدید إلتزامات الإرادة الأخرى، فیُترك له المجال في تحدید مضمون 

العقد، فیحوز على سلطة من خلالها یمكن أن یتخذ قرار منفرد بخصوص، ما لم یتم تحدیده في 

فید منها من التحكم في السعر الإتفاق الأصلي لذا یتعین أن یقابل الإعتراف بهذه المزیّة، منع المست

أما في ما یخص إنهاء العلاقة التعاقدیة من جانب أحد المتعاقدین (أ)،وتحقیق مصلحته الخاصة

(ب).یتعین رقابة إستعمالها لأن قرار الإنهاء متخذ من طرف واحد

: رقابة السلوكات التعسفیة عند إستعمال مزیّة تحدید السعر )أ(

یمكن أن تنتقل مبادئ قانون المنافسة إلي القواعد العامة للعقد لإهتمام قانون المنافسة 

بالسلوكات أثناء التبادل و التنافس منع التعسّف في وضعیة الهیمنة على السوق ووضعیة التبعیّة 

ممارستین، الإقتصادیة وتوصّل لإبطال العقود والإبطال العقود والإتفاقات التي تكون سنداً لهاتین ال

أي عندما یستعمل المتعامل قوّته الإقتصادیة لفرض أسعار تعسفیّة، بهدف البحث عن تحدید 

"یمكن الحدیث عن التعسف في تحدید Chagny(M.)معقول للسعر في هذا الشأن تقول الأستاذة

.267السعر عندما تستعمل مزیّة تحدیده لتحقیق المصلحة الخّاصة "

السلطة الناتجة عن العقد ممّا سلب المتعاقد الأخر فائدة إقتصادیة أي یتجاوز في إستعمال

ویبقي أن التوفیق بین مصالح المتعاقد الأخر عند ممارسة للعقد الذي أبرمه، و تمّس توقعاته،

مزّیة تحدید السعر، لكون العقد یعبّر عن علاقات إقتصادیة لا مجال للتعاون فیها، وأن الأعمال 

الخسارة مما یعني ممارسة هذه المزیّة في الحدود المعقول، والقاضي هو من یحدد تقوم على الربح و 

السعر، وأن المقصود بالرقابة تلك التي تمارس لتحدید السعر لا قیمته، فهي لا ترید للوصول للثمن 

رقابةٍ قضائیةٍ للأسعار، إلاّ إذا كانت تنطوي فلا تكون :العدل، بل مع تحدید سعر غیر معقول،

ویتحقّق التعسّف عندها إمّا بأسعارٍ مرتفعةٍ جدّا أو منخفضةٍ جدّا، لأنّها تؤدّي ،الغبن على

.268لعدم توازن أداءات الأطراف

267/- CHAGNY(M. ), « Droit e la concurrence et droit commun des obligations »,th. Op.cit., P.918.

268/- CHAGNY(M. ), Ibid, p.925.
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السعر لن تخرج عن تحدیدها المعقول لأن واجب ویعني هذا في الأخیر أنّ سلطة  تحدید

التقیید بحدود الحقوق التعاقدیة یفرض ذلك، ویمنع من له هذه السلطة من التعسّف فیها.

رقابة السلوكات عند التعسف في إنهاء العلاقات التعاقدیة :)ب(

الحق على مستوى إنهاء العلاقات التعاقدیة إلى یؤدي إدخال مفهوم التعسف في إستعمال

كل رقابة سلوك المتعاقدین، وذلك بغض النظر عن مراكزهما، حیث تعد هذه الرقابة من إهتمامات

من القانون الخاص والقواعد العامة للإلتزامات وذلك من أجل وضع حدودًا لممارسة حریة إنهاء 

.269ما تكون مراكز الأطراف مختلفةالعلاقات التعاقدیة، والتي تكون عادة عند

وإن وضع أحكام تنظم السلطة التعاقدیة ما دام الإنهاء یتم من جانب واحد، فإن القواعد 

مركزًا على ضرورة إعطاء المبررات والأسباب التي تدفعه إلى العامة للإلتزامات كانَّ إهتمامها

إنهاء العلاقات التعاقدیة، لأن ذلك یعني بشكل أو بأخر تقیید من هذه الحریة، إلا لأسباب 

، ومن جهة أخرى لم تخرج القواعد الخاصة عن هذه الحریة في إنهاء العلاقات 270مشروعة

ابة في أحوال خاصة، فبإعتبارها تتم من طرف واحد التجاریة، حیث نجدها تضع الإنهاء تحت رق

فیمكن حدوث التعسف فیها، عندما ینهي العلاقة بالنظر لمصلحته الشخصیة فقط وهو ما یستلزم 

منه إستعمالا معقولا سلطة الإنهاء، ذكر المشرع ممارسة قطع العلاقات التجاریة ضمن أمثلة 

التبعیة الإقتصادیة، و لأنه یعتبر هذه الممارسات الممارسات المجسدة للإستغلال التعسفي لوضعیة

.271المقیدة للمنافسة، لا بد أن یقترن إنهاء العلاقة بآثار أو بأهداف سیئة بالمنافسة

269/-D.Mazeaud, « Plaidoyer en faveur d’une règle général sanctionnant l’abus dépendance en droit des contrats »,
op-cit, p.143.

.104،صم العام و العقود، المرجع السابق، النظایاسمینةأسیاماندي -/270

271/- D.Mazeaud, « Plaidoyer en faveur d’une règle général sanctionnant l’abus dépendance en droit des
contrats », op.cit, p.150.
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هكذا یكون إهتمام القواعد العامة للعقد مركّزًا على ممارسة حقّ الإنهاء في حدّ ذاته 

في حین تدین القواعد الخاصّة إنهاء والبحث عن الظروف والدوافع التي تمّت وأدّت إلیه،

العلاقات التعاقدیة، عندما تجسّد إستغلالاً تعسّفیًا لوضعیة تبعیّةٍ إقتصادیةٍ.
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بیّنت لنا دراسة العلاقة بین قانون المنافسة والقواعد العامة للإلتزامات، كیف أنّ خصوصیة 

، قد یجعل علاقته مع باقي فروع القوانین الأخرى، علاقة تنافر وتنازع، فیعتبر قانون قانون ما

المنافسة من بین القوانین الذي یتمیّز بأحكام ومبادئ خاصّة، لإعتماده على قواعد أمرة وناهیة، 

في مجال تطبیق وأنّه یؤسس نظامًا عامًا إقتصادیًا في بعده التنافسي، وتظهر أصالته أیضًا 

إلى ممارسة الأنشطة الإقتصادیة من طرف الأعوان الإقتصادیین داخل واعده، وذلك بالإستنادق

السوق التنافسیة.

الأنشطة و  التنافسيكمّا یتمیز قانون المنافسة بهیئة ضبط مستقلة تهدف إلى توسیع الطابع 

ها عرقلة الهادفة إلى تصحیح الممارسات التي من شأنالإقتصادیة عن طریق تدعیم القواعد 

المنافسة، بالإضافة إلي إعتماد المشرع على مجلس المنافسة كنمط جدید لضبط السوق، نجد دور 

هذا المجال، ذلك أنّ هذا الأخیر یسعي أیضًا إلى معالجة القضایَا القاضي العادي مكمّل في

المتعلقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة. 

الأخرى، وأنّ إلاّ أنّ هذه الممیّزات لا یعني بالضّرورة أنّه قانون مستقل عن فروع القوانین 

أحكامه تكفل له الكفایة الذّاتیة، لأن المسائل التي لم یتطرق إلیها هذا القانون، یتم إتمامها بالقواعد 

على القواعد العامة للعقد تبّرر التأثیر الذي یمارسه قانون المنافسةالعامة، فهذه الصلة والإرتباط

من خلال مساسه بالحریة التعاقدیة، بالقوة الإلزامیة للعقد، وبأثره النسبي وأیضا التغیّرات التي 

طبیعة تحدثها قانون المنافسة على القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة، مع الأخذ بعین الإعتبار 

حمایة حریة المنافسة، أي بعد أن یتّم تكییفها سوق،العلاقات التنافسیة التي ینظمها ومهّمة ضبط ال

مع خصوصیات قانون المنافسة.

فمن جهة الإهتمام بمسألة نزاهة وتوازن العقود، فمن المفروض أن نجد هذه الأحكام التي 

تهتمّ بمصالح فردیةٍ، في القواعد العامّة، وتبتعد عن هدف تنظیم السوق، الذي یعتبر من إهتمامات 

عامة وإعادة النّظر في قواعدها سة، إلاّ أنّ للقواعد الخاصّة فضلٌ في إحیاء القواعد القانون المناف

كیف أنّ القواعد الخاصّة تظلّ بیّنَا بما یستجیب وتطوّر العلاقات التي تنظّمها. وبالفعل ،أحكامهاو 
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قانون المنافسة حبیسة الأهداف الخاصّة التي قُرّرت لحمایتها، ومن ثم توصّلنا إلى تحدید مجال 

على هدف حمایة المنافسة والسیر الحسن للسوق أو بمعنى آخر، حصرناه على ما لا یمكن 

ة، ولتفعیل قانون المنافسة حتى للقواعد العامة للالتزامات تحقیقه، ومن ثم الحاجة للقواعد الخاصّ 

مدنیة لتحفیّز المتضرّرین یكون قادرًا على تحقیق الأهداف المرجوّة منه، لابّد من العمل بالجزاءات ال

من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة على التّحرّك، مع الأخذ بعین الإعتبار الحاجة لردع كلّ 

قتصادي.       من یفكّر في مخالفة التشریع الإ

ق عبر إهتمامات قانون لتزامات یمكن أن تتحقّ د القواعد العامة للإا أنّ الحاجة إلى تجدّ ووجدنّ 

، فالواقع بیّن التفّاوت الموجود بین أطراف قتصادیینفسة بمسألة إختلاف قوى المتعاملین الإالمنا

العقد وأنّ الطّرف الضّعیف هو بحاجةٍ للحمایة وأنّ المشرّع لم یُقصّر في توفیرها، سواءٌ بموجب 

مبادئ جدیدةٍ هتمام قد یبعث في القواعد العامة. ومثل هذا الإالقواعد العامّة أو القواعد الخاصّة

كالتّوازن العقدي والعدالة التعاقدیة. وحتى لا تتحوّل الصّلة التعاقدیة إلى علاقة خضوعٍ بل تكون 

هكذا ستتراجع ، علاقة تعاونٍ، ستتراجع الكثیر من المبادئ المستقرّة لمصلحة إدخال مبادئ جدیدةٍ 

لقوّة المستمدّة من تمتّع أحد طرفي قاعدة العقد شریعة المتعاقدین بما یجعل السّیادة للعدل، دون ا

ا ، ممّ ینفرد بهاشروطه على المتعاملین معه أو تمتّعه بحقوقٍ قد بفرض العقد بمركز قوّةٍ یسمح له 

ستعمالها.یفرض الرقابة على سلوكه أثناء إ
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، تعدیل العقد أثناء التنفیذ، رسالة ماجستیر، فرع( العقود و المسؤولیة )، كلیة فاضل خدیجة-/16

.2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

ماجستیر العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الوالأشخاص، قانون المنافسة قاید یاسین-/17

.2000عمال، كلیة الحقوق، الجزائر، في القانون، فرع قانون الأ

ماجستیر في الحقوق، فرع قانون ، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة القابة صوریة-/18

.2001عمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الأ

افسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، مجلس المنكحال سلمى-/19

.2010العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، الدور التكاملي بین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة كریم لمین-/20

نون العام جستیر في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القاللمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الما

.2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق 

قمع الغش وقانون هلك في ظل قانون حمایة المستهلك ، حمایة المستویزهشالحلحراري-/21

القانون، فرع:قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع لطاش نجیة-/22

.2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

جل الحصول على شهادة الماجستیر أمذكرة من النظام العام والعقود،،ندي أسیا یاسمینةم-/23

.2009الجزائر، جامعة یوسف بن خدة،،كلیة الحقوق، عقود والمسؤولیةفي الحقوق، فرع ال

، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة موساوي ظریفة-/24

تیزي جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،، فرع :المسؤولیة المهنیةالماجستیر في القانون،

.2011وزو،
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، النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في مشید سلیمة-/25

ئر، بن الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزا

.2004عكنون، 

، مذكرة 03-03مرو الأ 06-95س المنافسة بین الأمر ، المركز القانوني لمجلناصري نبیل-/26

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2003وزو،

مذكرات الماستر:2.2.2

حمایة السوق من المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنبل ، حریق یاسمین، خلف صافیةإ-/1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

ر، النظام العام محاولة حول ظهور مفهوم جدید، مذكرةبن وارث هشام، عطا االله عبد النو-/2

قتصادي و قانون الأعمال، تخصص قانون العام ماستر في الحقوق، فرع القانون الإلنیل شهادة ال

.2015جامعة بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ،

قانون المنافسة و النظام الضبطي:محاولة حول ظهور مفهوم ،بوجردة كریم ،حدوف توفیق-/3

تخصص فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال،في الحقوق،الماسترمذكرة لنیل شهادة جدید،

.2015جامعة بجایة،قسم قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للأعمال،اقانون عام 

رة لنیل شهادة الماستر في مذك،وتأثیرها على المستهلكمبادئ المنافسة،زروق هجیرة-/4

.2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة،أعمال، إدارةتخصص ،الحقوق

التعویض في المسؤولیة المدنیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، ،لعریبي كریمة-/5

قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند تخصص:عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2013والحاج، البویرة، 
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دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،دلیلة هداهدیةهناء قماري، -/6

القانون، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون أعمال(النظام القانوني للاستثمار)، كلیة 

.2013، قالمة، 1945ماي08الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

: مذكرات التخرج2.2.3

على قانون العقود، رسالة لنیل دیبلوم والمنافسةالأسعار، تأثیر قانون حریة حنانأزناي-/1

جتماعیة، قتصادیة والإالإالمعمقة في القانون المدني المعمق، كلیة العلوم القانونیة و الدراسات العلیا

.2004جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، المغرب، 

الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل قوعراب فریزة، ردع -/2

.2008شهادة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

: المقالات 3

العلوم النقدیة للقانون و المجلة ، "الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"، إرزیل الكاهنة-1/

  .123.149ص .، ص2011، 02معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، عدد، جامعة مولودالسیاسیة

المجلة ، "مفهوم التعسف في إستعمال الحق في القانون المدني الجزائري"، بلحاج العربي-/2

.694.، ص1992، 2، عدد الإقتصادیة والسیاسیة، الجزائریة للعلوم القانونیة

قانون الأسعار بین المؤثرات الخارجیة و ، "قانون حریة المنافسة و بلحاسیني الحسین-/3

.14.، ص2001، 03، عدد المجلة المغربیة للإقتصاد و القانونالإكراهات الداخلیة"، 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ، "مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة"، جلال مسعد محتوت-/4

  .221.251ص .، ص2009، 01، عدد السیاسیة

، "إختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة"، دراسة االله عبد الكلابيحسن عبد -/5

  .204.271ص .مقارنة، كلیة القانون ، جامعة بغداد، د.س.ن، ص

، "أثر التفوق الإقتصادي للمحترفین في فرض الشروط التعسفیة في القانون رباحي أحمد-/6

، 05، جامعة الشلف، الجزائر، عددشمال إفریقیامجلة إقتصادیاتالجزائري و القانون المقارن"، 

  .343.363ص.د.س.ن، ص
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، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة مفكر، "العقد كوسیلة لضبط السوق"، عیساوي عز الدین-/7

  .206.214 ص.، د.س.ن، ص03علوم السیاسیة، عدد كلیة الحقوق و ال

المستقلة و القضاء: بین التنافس و حول العلاقة بین هیئات الضبط "،الدینعیساوي عز-/8

  .238.255.ص ، ص2013،  01عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، "التكامل

مجلة جامعة ، "التعویض عن الضرر الأدبي الناجم عن جرم"، دراسة مقارنة، فواز صالح-/9

.276.، ص2006، 02، العدد 22، المجلددمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة

المجلة النقدیة ، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة"، لخضاري أعمر-/10

  .55.82ص .، ص2007، 02، عدد للقانون و العلوم السیاسیة

، عدد مجلة إدارة، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، محمد شریف كتو-/11

  .53.74ص .، ص2002، 23

كوجه من أوجه الحمایة المدنیة للعلامة "،(دعوى المنافسة غیر المشروعة"،سلاميمیلود -/12

.ص ، ص2012، 6، الجزائر، عددتر السیاسة والقانونادف، )التجاریة في القانون الجزائري

176.186.

مجلة الشریعة و ، "عقود الإذعان و الممارسات المعیبة المصاحبة لها"، محمود حمودة صالح-/13

.44.، ص2005، 03عدد  ،الدراسات الإسلامیة

مجلة ، "التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"، مزغیش عبیر-/14

  .494.517ص .، د.س. ن، ص11، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بسكرة، العددالمفكر

المجلة و التشریعات الخاصة"، ، "مفهوم النظام العام بین الشریعة نساخ بولقان فطیمة-/15

  .409.425ص .، ص2015، عدد خاص، الأكادمیة للبحث القانوني

لتقیات: الم4

، تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة، الملتقى بوقرین عبد الحلیم-/1

الوطني حول"اثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة والوطنیة"، الجزء الثاني، یومي 
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 .صصب الجامعي تاسوست، جیجل، د.س.ن، ، القط2011دیسمبر  1نوفمبر إلى 20

285.270.

دراسة ( احمایتها من الأعمال المنافیة له، المنافسة و ألیةخیرةبوشعور محمد حریري، میمون-/2

قانونیة )، الملتقي الدولي الرابع، حول المنافسة والإستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة 

خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، و كلیة العلوم 

.07.یبة بن بوعلي، الشلف، د. س. ن، صلإداریة، جامعة حسالقانونیة و ا

،"مقارنة المنافسة بین النظام التنافسي و الأمن القانوني"،أعمال الملتقى الدولي دفاس عدنان-/3

حول التحول في فكرة النظام العام: من نظام عام إلى أنظمة عامة، المجلة الأكادیمیة للبحث 

  . 547.564ص .، ص2015القانوني،عدد خاص،

، حمایة النظام العام في بعده التنافسي، أعمال الملتقى الدولي حول التحول في مختور دلیلة-/4

فكرة النظام العام، من النظام العام إلى الأنظمة العامة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 

  .523.546ص .، ص2015خاص، 

النصوص القانونیة:5

الدستور.5.1

، 428-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في76، ج. ر عدد1996دیسمبر 7مؤرخ في

، معدل 2002أفریل 14صادر في ، 25عدد ، ج.ر2002أفریل  10ؤرخ في ، م02-03

16، صادر في 63عدد ، ج.ر2008نوفمبر  15ؤرخ في ، م19-08بموجب القانون رقم 

جمادى الأول عام 26مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر

.2016، سنة 14، ج. ر عدد 2016مارس سنة 6، الموافق ل 1437
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النصوص التشریعیة:2.5

، 78المتضمن القانون المدني، ج.ر عدد ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر -/1

جانفي 20المؤرخ في 10-05معدل و متمم، بالقانون رقم  ،1975سبتمبر 30صادر في 

2005.

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -/2

.1988جانفي13، صادر في 02العمومیة الاقتصادیة، ج. ر عدد

19، صادر29، یتعلق بالأسعار، ج.ر عدد 1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -/3

(ملغى).  1989جویلیة 

22، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد1995جانفي 5، مؤرخ في 06-95أمر رقم -/4

(ملغى).1995فیفري 

، صادر في 43.ر عدد، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -/5

، ج.ر 2008جوان 25، مؤرخ في 12-80، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20

أوت  15مؤرخ في 05-10، معدل و متمم بالأمر 2008جویلیة 02، صادر في 36عدد

 .2010أوت  18، صادر في 46، ج .ر عدد 2010

عد المطبقة على الممارسات ، یحدد القوا2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -/6

، مؤرخ 06-10، معدل و متمم بالقانون رقم 2004جوان 27، صادر في 41التجاریة، ج.ر عدد

  . 2010أوت  18، صادر في 46، ج.ر عدد 2010أوت  15في 

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك، ج.ر عدد2009فیفري25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -/7

.2009مارس8صادر في 
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النصوص التنظیمیة:3.5

، یحدد شروط التواصل البیني 2002ماي 09، مؤرخ في 156-02مرسوم تنفیذي رقم -/1

-16متمم  بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل و35لشبكات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، ج.ر عدد 

.2016مارس 21، مؤرخ في 107

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر10، مؤرخ في 306- 06ذي رقم یمرسوم تنف-/2

، صادر 56المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج.ر عدد 

، صادر في 07.ر عدد، ج44-08، معدل و متمم بالمرسوم التنفذي رقم 2006سبتمبر  4في 

.2008فیفري 10
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1999, p.99.



 

 

 

 الفهرس      

 

 

 



الفھرس

115

06............................................................................قائمة الختصرات

.09.....................................................................................مقدمة

16..............................الإزاحة النسبیة للعقد عن طریق قانون المنافسة:الفصل الأول

17......................قانون المنافسةبواسطة لتزاماتقانون الإ ستبعاد إ :المبحث الأول

17.............................................خصوصیة قانون المنافسة:المطلب الأول

18............................قتصادي لقانون المنافسةالإطابع النظام العام :الفرع الأول

19.............................................................النظام العام التنافسي :أولا 

19..............................................القواعد الآمرة و الناهیة لقواعد المنافسة -أ

20......................................قانون المنافسةالغایة الوقائیة و الردعیة لقواعد -ب

21...........النظام العام التنافسيالجهات القضائیة العادیة حامیان مجلس المنافسة و :ثانیا

21.....................................مجلس المنافسة وصي على النظام العام التنافسي-أ

22................................دور القضاء العادي في حمایة النظام العام التنافسي -ب

23.......................................قتصادي لقانون المنافسةالطابع الإ:الفرع الثاني

24..........................مبدأ حریة الصناعة و التجارة أساس ظهور قانون المنافسة :أولا

25.......................................................نطاق تطبیق قواعد المنافسة:ثانیا

25..............................الاقتصاديمجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط - أ

26...........................................المنافسةة مــوضوع تطبیــــق قانـــون ــالمؤسس -ب

26.................................................الســـوق مكان تطبیق قواعد المنافسة -ج



الفھرس

116

27..................................النسبیة لقانون المنافسةالإستقلالیة:المطلب الثاني

27.......................دور القواعد العامة للإلتزامات في قانون المنافسـة:الفـرع الأول

28..............................................................نطاق قانون المنافسة: أولا

28................................................................................البـــطلان -أ

29....................................................................المسؤولیــــة المدنیـــــــة -ب

30.................للإلتزاماتعــدم إمـكانیة إستغناء قـانون المـنافسة عن القواعد العـامة :ثانیا

30..........................................................حاجة قانون المنافسة للعقد -أ

31...................................................المسؤولیة المدنیة تحمي المنافسة -ب

31..........................قدرة القواعد العامة على إیجاد السوق التنافسي:الفرع الثاني

32........................................................................عقد التوزیع: أولا

33..................................................................عقد الربط البیني:ثانیا

34...............للإلتزاماتتـدخل قـانون المـنافسة على القــواعد العـامة:المــبـحث الثاني

36..................القواعد العامة للالتزاماتتأثیـر قـانون المنافسـة على :الأول بالـمـطل

36.................................تقییـد قـانون المنافسـة على الحریـة التعاقدیـة:الفرع الأول

37........................................................................شفـافیة العرض :أولا 

38.........................................الإلتزام بعدم التمییز و الممارسة التمییزیة:ثانیا

39............................قانون المنافسة على الأثر النسبي للعقدتأثیر:الثاني الفرع

39................................إدخال قـانون المـنافسة الغـیر عند تـقدیر صـحة العـقد: أولا

40................................................................المستهلكمصلحة- أ



الفھرس

117

41................................................................مصلحة المتنافسین -ب

42......................................تأثیر عقود التوزیع المنظم على الأثر النسبي للعقد:ثانیا

42..........................الإلزامیة للعقدتأثیر قانون المنافسة على القوة :الفرع الثالث

43..........................تحول المسؤولیة المدنیة في قانون المنافسة:المطلب الثاني

44............................سةالمسؤولیة المدنیة في قانون المنافشروط:الأول الفرع

  44........................................................................  أركن الخط: أولا

45......................................................................ركن الضرر:ثانیا

46....................................................................العلاقة السببیة:ثالثا

47......................المنافسةآثار دعوى المسؤولیة المدنیة في قانون :الفرع الثاني

47.........................................................مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة :أولا

48.......................................شخاص المؤهلین لرفع دعوى المسؤولیة المدنیةالأ- أ

49.....علاقة القضاء المدني بمجلس المنافسة-ب

50..................................................................مسألـة التـعویض:ثانیا

51..........................................................الأضرار المستحقة التعویض-أ

52..............................................................إشكالیةتقدیر التعویض-ب

54....التكامل بین قانون المنافسة و القواعد العامة للإلتزاماتالبحث عن علاقة :الفصل الثاني

55.................تراجع قانون المنافسة لفائدة القواعد العامة للإلتزامات:المبحث الأول

55........................بقاء قانون المنافسة في حدود حمایة المنافسة:المطلب الأول



الفھرس

118

والحریّة إلغاء بعض الممارسات الممنوعة المقیدة للحریة التنافسیّة:الفرع الأول

56..............................................................................التعاقدیة

56........................................................................رفض البیع: أولا

58...............................................................الممارسات التمییزیةمنع:ثانیا

58لتزاماتلوجود بدیل في القواعد العامة للإ إلغاء بعض الممارسات الممنوعة :الفرع الثاني

60....................................لحمایة المتنافسینقدرة القواعد العامة للإلتزامات : أولا

61.............................إسناد رفض البیع على أساس التعسف في إستعمال الحق -أ

62....................ممارسة البیع بأسعار منخفضة على أساس المسؤولیة التقصیریةسنادإ -ب

64.الاقتصادیةللإلتزامات التصدي لممارسات التعسف في إستعمال القوة قدرة القواعد االعامة:ثانیا

65...........................بالجزاءات المدنیة في قانون المنافسةالعمل:المطلب الثاني

66.................................الجزاءات المدنیة في قانون المنافسةإدخال:فرع الأول

67....................................................دور المتضرر في نزاع المنافسة: أولا

68.................................................دور المجموعات في نزاع المنافسة:ثانیا

69.......................البحث عن جزاءات مدنیة فعالة في قانون المنافسة:الفرع الثاني

69.............................................................في المسؤولیة المدنیةإدخال الردع :أولاً 

70............................................................ستغناء عن البطلانالإ: ثانیا

71....................................................................عیوب البطلان- أ

72.....................................................................البطلانبدائل-ب

73.............................لتزامات بقانون المنافسةتجدد القواعد العامة للإ :الثانيالمبحث



الفھرس

119

74.........................................هتمام بالتوازن العقدي بالمحترفینالإ: المطلب الأول

75...............................التوازن العقدالحاجة لحمایة الأطراف عند اختلال :الفرع الأول

75...............................................مظاهر اختلال التوازن العقدي بین المحترفین :أولا

……………………………………76تراجع  مبدأ سلطان الإرادة و ظهور عقود الإذعان-أ

78...........................................…تراجع عقود الإذعان و ظهور عقود التبعیة-ب 

79...........................................للعقد لحمایة المحترفینتفضیل القواعد العامة :ثانیا

80....................ختلال التوازن العقديإلمواجهة لإلتزاماتستغلال القواعد العامة لإ: الفرع الثاني

81..............في محاربة الشروط التعسفیة02-04محدودیة قانون المنافسة وقانون : أولا

81......................................................الدور العرضي لقانون المنافسة -أ

82......................لمواجهة إختلال التوازن العقدي02-04الدور المحدود لقانون  -ب

84.................الدور العام القواعد العامة لمحاربة الشروط التعسفیة بین المحترفین:ثانیا

84.....................................تعزیز قاعدة الإستغلال لمواجهة عدم التوازن العقدي- أ

86....................................تعزیز دور القاضي لمواجهة إختلال التوازن العقدي -ب

88.................ستعمال طرق قانون المنافسة في القواعد العامة للالتزاماتإ: المطلب الثاني

88.................................الحد من الحریة التعاقدیة بواسطة مبدأ التناسب:الفرعالأول

89......................تطبیق مبدأ التناسب لتقدیر صحة المشارطات المقیدة للحریة التعاقدیة- أ

90..................تطبیق مبدأ التناسب على بعض المشارطات التي تمس بالحریة التعاقدیة -ب

90..................................................................شرط عدم المنافسة-1

91...................................................................مشارطة الاقتصار-2



الفھرس

120

92........................................التعسف لرقابة سلوك المتعاقدین:الفرع الثاني

92...............................المسؤولیة المدنیة عن التعسف عن العلاقات التعاقدیة: أولا

93..........................أساس المسؤولیة المدنیة عن التعسف في العلاقات التعاقدیة -أ

94..........................نظام المسؤولیة المدنیة عن التعسف في العلاقات التعاقدیة -ب

94.............................................تطبیقات التعسّف في المجال التعاقدي:ثانیا

95............................رقابة السلوكات التعسفیة عند إستعمال مزیّة تحدید السعر- أ

96.................................إنهاء العلاقات التعاقدیةرقابة السلوكات عند التعسف في -ب

99.................................................................................خاتمة

102.............................................................................قائمة المراجع

115.........................................................................فهرس المحتویات
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ملخص

خلق المنافسة تمتع قانون المنافسة بممیزات وخصائص ینفرد بها، تهدف إلىیَ 

، و منها جاء منع الممارسات المقیدة بین المتدخلین في السوق و الحفاظ علیها

للمنافسة لضمان السیر العادي لقواعد السوق باسم المصلحة العامة، أمام عجز 

القواعد العامة للإلتزامات على توفیر هذه الحمایة، لإهتمام هذه الأخیرة بالمصالح 

.تنافسین و المتعاقدینالخاصة و الثنائیة للم

فرغم أصالة قانون المنافسة و تمیّزه بقواعد خاصة، إلاّ أنّ هذا لا یعني بالضرورة 

أنه قانون مستقل، ذلك لمحدودیة نطاق قواعده، مما یستلزم منه الرجوع إلى القواعد 

العامة للإلتزامات باعتبارها الشریعة العامة، لتستمد منها القواعد التي من شأنها 

.نظیم المنافسة والمتنافسونت

Résumé

Le droit de la concurrence, en tant que discipline nouvelle disposant de

caractéristiques propres, a pour but de créer les conditions d’une concurrence

saine et loyale entre opérateur du marché.

Devant les multiples carences du droit des contrats dans la protection contre les

pratiques anti –concurrentielles, le droit de la concurrence est mis en place

pour protéger l’ordre public économique.

Toutefois, l’originalité du droit de la concurrence, ne signifie pas l’abandon

des règles générales d’obligation, en tant que source première du droit de la

concurrence.


